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 تقديم

تُعد الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة أولى حلقات الخطة الرباعية الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية 
من أهداف طموحة ترقى لمستوى تطلعات المواطن . وهي تمثل أهمية خاصة لما تصبو إليه 0202مصر 

ذا كان اقتصادنا قد نجح خلال الأعوام القليلة الماضية في تخطي  المصري نحو غدٍ أفضل أكثر إشراقاً. وا 
٪ في 5أصعب الأزمات وأشدّها وطأة، مما مهّد السبيل لبداية التعافي مع تحقيق معدلات نمو تربو على 

فترة القادمة تُحتّم علينا بناء ركائز اقتصادية قوية يُدعمّها بنيان اجتماعي رصين الآونة الأخيرة، إلا أن ال
 ومشاركة مجتمعية فاعلة.

صرار. فمعدلات النمو  نحن نُدرك تماماً بأنه مازال أمامنا تحديات جِسام علينا التصدي لها بكل حزم وا 
ازالت معدلات البطالة عالية، رغم ما شهدته السكاني مازالت مرتفعة تُعرقل جهود التنمية وتلتهم ثمارها، وم

من تراجع نسبي، ومازالت مؤشرات التنمية البشرية تقتضي منا بذل مزيدٍ من الجهد للوفاء بالاستحقاقات 
 الدستورية لتحسين جودة الحياة للمواطن المصري.

بيق موازنة البرامج والأداء ولقد انتهجت الخطة منهجاً مُغايراً عن الخطط الإنمائية السابقة، بالتزامها بتط
لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتفعيل آليات المتابعة والتقويم، كما حرِصت الخطة في توزيع الاستثمارات 
سناد أولوية لتنمية المناطق ذات الأهمية  العامة على معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات وا 

 وكذلك المحافظات الأكثر احتياجاً في الصعيد.وفي مقدمتها شبه جزيرة سيناء، الاستراتيجية، 

م، فقد عنيت الخطة بتعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية في تدارس أولويات التنمية في وعلاوةً على ما تقدّ 
المرحلة القادمة وصياغة السياسات والبرامج المُحقّقة لمُستهدفاتها، والتى تتمثل في النمو الاقتصادي 

الكامل واللائق، والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وبما يضمن احتوائية النمو وتحسين السريع، والتشغيل 
 جودة الحياة لكافة المواطنين، وتوفير الحماية الاجتماعية الحقيقية للطبقات ذات الدخل المحدود.

جمالى يبدأ وفي هذا السياق، تستهدف الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادي مُرتفع ومُتزايد للناتج المحلي الإ
٪ في العام الأخير ، الأمر الذي 5٪ في العام الأول من الخطة لِيتصاعَدَ تدريجياً وصولًا إلى 5،5من 

 ٪.2.0والبالغ  61/0262يعني استهداف مُضاعفة معدل النمو مقارنةً بنظيره في عام 

الخطة. ولذا، مِن  ٪ في العام الأخير من05٪ ثم إلى نحو 65ويقتضي ذلك زيادة معدل الاستثمار إلى 
مليار  220.0إلى نحو  65/0262المُقدّر أن تَصِلَ الاستثماراتُ الكليةُ لِخِطةِ التنمية المُستدامةِ للعام 

جنيه. وتعطى خطة التنمية أولويةٍ للقطاعاتِ الرائدةِ الواعدةِ والتي تُشكّلُ مُحرّكات النمو، وهي القطاعات 
مُقدّمَتِها الصناعة التحويلية، بالإضافةِ إلى إيلاءِ أهمية للقطاعات عالية الإنتاجية سريعة النمو، وفي 

الأكثر ارتباطاً بتنشيط المُعاملات في الأسواق الداخلية، وعلى رأسِها قطاعات التشييد والبناء والنقل والتجارة 



 

 

السلعية والخِدماتِ  والاتصالات، فضلًا عن التوسّع في أعمالِ البنيةِ الأساسيةِ لتوفير مُتطلباتِ القطاعاتِ 
 الاجتماعيةِ.

وواقع الأمر أن خطة التنمية تؤكد عزم الإرادة الوطنية علي استكمال مسيرة النمو بخطي متسارعة وعلى 
السير قُدُماً في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ليستمر المنحى التصاعدي 

 ة.لمعدلات الأداء ومؤشرات التنمية المستدام

نحن ندرك أنه مازال أمامنا الكثير من العمل الجاد الدؤوب  فى ظل التحديات التي تجابه اقتصادنا، فعلينا 
عدم التخلي عن مواظبة مسيرة الإصلاح المؤسسي، وتطوير نظم الإدارة الحكومية، والاسراع في بناء 

ي بكل د المعرفة، فضلًا عن التصدّ مجتمع المعلومات واللحاق بركب الدول المتقدمة في التحوّل إلى اقتصا
حزم لقضايا البطالة والأمية والفقر، والتوجّه نحو التطوير الجذري لنظم التعليم والرعاية الصحية لتوفير حياة 

 كريمة للمواطنين.

٪ وخفض 8صحيح أن خطة التنمية تتبنّي أهداف طموحة بسعيها لتحقيق معدل نمو مرتفع يصل إلى 
٪، إلا أنها أهداف واقعية قابلة للتنفيذ. إذا ما توفّرت إرادةٌ 01ضخم إلى ما دون معدلات البطالة والت

 إذا  –قويةٌ لاستنفار الهِمَم وشَحْذِ القُدُرات في ظلِ تيقُنٍ تام بأن إمكاناتِنا وثرواتِنا البشرية والمادية 
فِ الدول المُتقدّمة وتَبوّءْ مكانِتها فإنها تُؤهّلُ مِصرَ دون شكِ للارتقاءِ إلى مَصَا –ما أُحْسِنَ توظيفُها 

 التي تَستحقُها بِجدارةٍ.
 وزيـرة

 التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

 

 أ.د/ هالة حلمي السعيد

 8102أبريل 
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 الأول القسم

 الدوليةالتطوّرات الاقتصادية 

 وانعكاساتها على آفاق نمو الاقتصاد المصري
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العالمية وانعكاساتها يتناول هذا القسم من وثيقة الخطة أهم التطوّرات الاقتصادية الكلية  
المتوقعة على آفاق نمو الاقتصاد المصري. وتشمل هذه التطوّرات النمو الاقتصادي الحقيقي، 
والتشغيل والبطالة، وحركة التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي المباشر، واتجاهات التضخم 

حدوثها في المدى  وأسعار الفائدة وسعر الصرف، كما يستعرض القسم أيضاً المخاطر المُحتمل
المتوسط والتي يُمكن أن تلعب دوراً محورياً في تحديد أولويات صُناع السياسات بمختلف 
الاقتصادات. والغرض الأساسي لاستعراض التطوّرات العالمية ومستتبعاتها هو إبراز الفرص 

التنموية وأولوياتها الاقتصادية الواعدة التي يُمكن استغلالها في الحالة المصرية، اتفاقاً وأهدافها 
 ".0202في إطار استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر: 

 التطوّرات الاقتصادية الدولية 1/1

 عودة الاقتصاد العالمي إلى التعافي مع استمرار حالة التحوّط والترقب الحذر

إلى اتجاه الاقتصاد العالمي  –في إصداراتها الحديثة  –تُشير تقارير المؤسسات المالية الدولية 
( بعد انحسار مرحلة الانكماش التي استمرت زهاء خمسة أعوام 7102-7102للتعافي في الفترة )

(7107 – 7102 .) 

وبوجهٍ عام، تتجلّى مظاهر هذا التعافي في عودة عجلة الإنتاج للدوران السريع في الاقتصادات 
رة الدولية، وتنامي ثقة القطاع الاستهلاكي وقطاع المتقدّمة، وتصاعد معدلات الاستثمار والتجا

 الأعمال في سلامة المناخ الاقتصادي وفي مؤشرات السوق.

صوب المسارات الطبيعية للنمو  –مرّة أخرى  –وتوحي هذه الشواهد الإيجابية بقُرب الارتداد 
ن ظلّت مستوياتها دون ما سبق تحقيقه في عام الذروة )عام  أو عام  (7101الاقتصادي، وا 

 ([.0/0]شكل رقم ) 7112، أو فترة ما قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية في سبتمبر 7100

وتكشف توقعات النمو الاقتصادي الصادرة حديثاً عن صندوق النقد الدولي عن هذا الاتجاه 
 ٪2.2، ثم إلى 7102عام  ٪2.2إلى  7102عام  ٪2.7التصاعدي للنمو على مستوى العالم من 

، كما يُرجّح الصندوق احتمالات استمرار تحسّن الأداء ليبقى معدل 7102و 7102عامي في 
 .7172في عام  2.2، مع تراجع طفيف إلى 7177٪ حتى عام 2.2راً عند النمو مستق

ولا تختلف تقديرات البنك الدولي كثيراً عن نظائرها الصادرة عن صندوق النقد الدولي من حيث 
ن كانت أكثر تحفّظاً في تقديراتها لقيم معدلات 7102و 7102و لعامي الاتجاهات العامة للنم ، وا 

، ثم 7102عام  ٪2إلى  7102عام  ٪7.2النمو، حيث يتوقع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو من 
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في العامين التاليين. وهذه المعدلات تقل  ٪7.2و ٪2، مع التراجع قليلًا إلى 7102عام  ٪2.0إلى 
نقطة مئوية عن تلك المقدّرة من الصندوق، وعن تقديرات البنك الدولي ذاته  1.2 - 1.2بمقدار 
اتجاهاً تفاؤلياً بشأن تطوّرات  –على أية حال  –(. ولكنها تعكس ٪7.2) 7102و 7102لعامي 

 على وجه التحديد. 7102و 7102النمو الاقتصادي خلال عامي 
 (1/1شكل رقم )

 0200والتوقعات المستقبلية حتى عام معدلات نمو الاقتصاد العالمي تطوّر 

 
 المصدر:

IMF, World Economic Outlook (Oct.     ): Seeking Sustainable Growth – Short-term Recovery and 

Long-term Challenges.  

(*) IMF, WEO, Update, Jan.     , April     . 

وفي هذا السياق أيضاً، تأتي تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية متوافقة مع تقديرات 
 7102صندوق النقد الدولي بالنسبة لمعدلات النمو المرتفعة للاقتصاد العالمي في عامي 

 فتسجّل –على غِرار البنك الدولي  – 7102، إلا أنها تتحفّظ قليلًا فيما يتعلق بأداء عام 7102و
في ظل التخوّف من عدم اكتمال الركائز الاقتصادية لاستدامة النمو المرتفع، مع  ٪2.2معدل نمو 

 تباطؤ نمو الإنتاجية واتساع فجوة الناتج المُحقّق قياساً بالناتج الممكن تحقيقه 
"Output Gap ." 

من صندوق النقد  أما منظمة العمل الدولية، فتحتل تقديراتها للنمو مركزاً وسطاً بين تقديرات كلٍ 
الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من ناحية، والبنك الدولي من ناحية أخرى، حيث 

، وهي تقديرات تعكس 7102عام  ٪2.2و 7102عام  ٪2.2تُرجّح نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 
 .7102بدورها اتجاهاً تصاعدياً قياساً بعام 
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المؤسسات الدولية لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي، وتأتي ( تقديرات 0/7ويوضّح الشكل رقم )
ن اختلفت التوقعات 7102و 7102جميعها متوافقة من حيث الاتجاه نحو التعافي في عامي  ، وا 

في شأن استدامة الاتجاه التصاعدي بعد ذلك، حيث يُقرن صندوق النقد الدولي هذا الأمر بالتزام 
لي، بُغية تحسين الإنتاجية ومعدلات الأجور الحقيقية، فضلًا الدول بمواصلة برامج الإصلاح الهيك

وتتفق معه في ذلك تقديرات عن انتهاج سياسات مالية ونقدية حذرة تحوّطاً لأية صدمات مستقبلية، 
في ٪، 2.2منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث يتوقعان تواصل النمو بذات المعدل المرتفع 

رب زوال حالة الانتعاش الاقتصادي، مع بوادر تباطؤ طفيف في معدلات حين يتوقع البنك الدولي قُ 
 .7102النمو بعد عام 

 (1/0شكل رقم )
 معدلات نمو الاقتصاد العالمي وفقاً لتقديرات المؤسسات الدوليةتطوّر 

 
 المصادر: 

- WB, Global Economic Prospects, June     ; Jan.     . 

- IMF, World Economic Outlook, Oct.     ; Jan.      & April     .  

- OECD, Economic Outlook, March     .  

- ILO, World Development Social Outlook, Trends      &     . 

والسمة المشتركة التي تعكسها التقديرات سالفة الذكر واللافتة للنظر هي عمومية ظاهرة الاتجاه 
"، فالظاهرة ليست قاصرة على الدول Broad-based Pickup Growthالتصاعدي للنمو "

المتقدّمة أو الاقتصادات الناشئة فحسب، بل تتجلّى أيضاً في معظم دول ومناطق العالم، وقد قدّر 
دولة يُشكّل ناتجها نحو  071صندوق النقد الدولي انتشار هذا الاتجاه التصاعدي للنمو في حوالي 

 (.     .IMF, Janجمالي العالمي )ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإ
، 7102عام  ٪7.2ووفقاً لتقديرات الصندوق، من المُرجّح نمو مجموعة الدول المتقدّمة بمعدل 

 7102في عامي  ٪7.7و ٪7.2، مع استقرار المعدل عند 7102عام  ٪0.2مقارنة بمعدل 
تظر أن تشهد معدلات نمو على التوالي. وكذلك مجموعة الدول الناشئة والنامية، من المُن 7102و

 ٪2.2و ٪2.2لتسجّل  7102و 7102و 7102أكثر ارتفاعاً وبصورة تصاعدية خلال الأعوام 
. ولا يختلف الحال بالنسبة لسائر 7102في عام  ٪2.2على التوالي بالقياس بنسبة نمو  ٪2و
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مو منطقة اليورو المناطق التي يتوقع أن تشهد تحسّناً مطرداً في النمو الاقتصادي، حيث يُنتظر ن
(، وترتفع في حالة 7102 – 7102خلال الفترة ) ٪7.2و ٪7.2بمعدلات تتراوح ما بين 

بفضل استدامة النمو المرتفع لكلٍ من  ٪2.2و ٪2.2الاقتصادات الآسيوية النامية والناشئة إلى 
 الصين والهند ودول الآسيان الخمس )إندونيسيا / ماليزيا / الفلبين / تايلاند / فيتنام(. 

 ٪2.2ويصدق الأمر كذلك بالنسبة للدول النامية منخفضة الدخل التي يتوقع نمو اقتصادها بمعدل 
عام  ٪2.2قارنة بمعدل منخفض قدره في الأعوام الثلاثة سالفة الذكر، بالم ٪2.2و ٪2.7و

7102 . 

وحتى مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي التي سبق أن سجّلت معدلًا سالباً للنمو عام 
في عامي  ٪0.2و ٪0.2(، فسوف تلحق بالركب لتُسجّل نمواً موجباً بمعدل 1.2٪-) 7102
 .7102عام  ٪7.2على التوالي، ويرتفع إلى  7102و 7102

ولا يُستثنى مما تقدّم سوى منطقة الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والتي 
 ٪7.2إلى  7102عام  ٪2.2من  –كمجموعة  –توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل نموها 

بسبب اضطراب الأوضاع السياسية والعسكرية من ناحية، وعدم استقرار سياسات  7102عام 
ن كان يُنتظر عودة النمو التصاعدي إلى الإنتاج  والأسعار الخاصة بالنفط، من ناحيةٍ أخرى، وا 

 في العامين التاليين حال زوال التوترات الجيوسياسية  ٪2.2و 2.2٪
"Geopolitical Tensions( [.0/م" ]ملحق رقم) 

الذكر، فمجموعة  وتُجسّد توقعات البنك الدولي كذلك عمومية ظاهرة تصاعد النمو الاقتصادي سالفة
(، 7102-7102خلال الفترة ) ٪7.2و ٪0.2الدول الصناعية يتراوح معدل نموها السنوي ما بين 

ثم  ٪2.2و ٪2.2والاقتصادات النامية والناشئة يرتفع معدل نموها المتوقع خلال أعوام الفترة إلى 
والهند والصين تأتيان ، ٪2، والدول الآسيوية الصاعدة تسجّل معدلات نمو تربو على ٪2.2إلى 

(. وكذلك يتوقع أن تشهد الدول ٪2.2و ٪2.2في المقدّمة بمعدلات نمو بالغة الارتفاع )ما بين 
. وحتى دول أمريكا اللاتينية التي ٪2.2النامية منخفضة الدخل نمواً ملحوظاً بنسب تصل إلى 

مواً موجباً ومتزايداً يصل إلى عانت من معدلات نمو سالبة )مثل البرازيل(، فمن المُرجّح أن تسجّل ن
. ويصدق ذات القول على روسيا التي يُنتظر أن تسترد عافيتها في الفترة القادمة 7102عام  7.2٪

(، وكذا تركيا ليتصاعد نموها بمعدل يتراوح ما بين ٪0.2 - ٪0.2لتسجّل معدلات نمو موجبة )
 ([.7/م]ملحق رقم ) ٪2.2و 2.2٪
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 7102التعاون الاقتصادي والتنمية الفضل في نمو الاقتصاد العالمي عام ويُنسِب تقرير منظمة 
إلى تحسّن أداء الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان، فضلًا عن مجموعة الدول غير المنتمية 

في حين  7102عام  ٪2.2، ويتصاعد إلى 7102عام  ٪2.2للمنظمة والتي يُرجّح نموها بمعدل 
، مع قدر على غِرار العام السابق ٪7.2وعة الدول الأعضاء بالمنظمة عند يستقر معدل نمو مجم
كان الوضع، يُشير الاتجاه العام إلى تحسّن فجوة  وأياً  ٪.7.0إلى  7102من التراجع في عام 

 ([.0/0الناتج وتحوّلها من قيمة سالبة إلى قيمة موجبة ]جدول رقم )
 (1/1جدول رقم )

 التعاون الاقتصادي والتنمية منظمةي وفقاً لتقديرات توقعات نمو الاقتصاد العالم
 متوسط الفترة (٪معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي )

(0222-0212) 0212 0212 0212 0212 0212 

 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.2 )*( العالم
 7.0 7.2 7.2 0.2 7.2 0.2 دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

 7.2 7.2 7.2 0.2 7.2 0.2 )*(المتحدةالولايات  -
 7.0 7.2 7.2 0.2 0.2 1.2 )*(منطقة اليورو -
 0.0 0.7 0.2 0.1 0.0 1.2 )*(اليابان -

 2.2 2.2 2.2 2.0 2.1 2.7 الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 01.1 )*(الصين

 1.2 1.7 1.2- 0.7- 0.2- 1.2- المحلي الإجمالي الممكن تحقيقه فجوة الناتج كنسبة من الناتج
، 7102لعام  ٪7.2، و7102عام  ٪7.0أرقاماً م ختلفة بالنسبة لمنطقة اليورو ) 7102)*( يُغطي صندوق النقد الدولي في تقريره أبريل 

، 7102لعام  ٪0.7، و7102لعام  ٪1.2، و7102عام  ٪0.2(، وكذلك بالنسبة لليابان )7102لعام  ٪7، و7102لعام  ٪7.2و
تقدير منظمة  ٪7.2مقابل  ٪7.2بنحو  7102(. وفي حالة الولايات المتحدة، يُقدّر الصندوق معدل النمو لعام 7102لعام  ٪1.2و

OECD. 
 .  OECD, Economic Outlook,     , Issue: المصدر

(*) OECD, Interim Economic Outlook, March     ; IMF, April      

وعلى أية حال، وبصرف النظر عن التباينات في معدلات النمو المتوقعة بين الدول، فإن الاتجاه 
سوف يخرج من عنق الزجاجة ومن حالة الانكماش التي دامت لفترة  –تقريباً  –العام يُنبئ أن الكل 
الفترة  ، ليتحرّك على الجزء الصاعد من منحنى النمو الاقتصادي خلال7101طويلة بعد عام 

(7102-7102.) 
وبوجهٍ عام، تستند الصورة الإيجابية لنمو الاقتصاد العالمي والتي عكستها تقارير المؤسسات الدولية 

 إلى الاعتبارات التالية: 
 تنامي الطلب المحلي )الاستهلاكي والاستثماري( في الدول المتقدّمة والصين. -

 والناشئة، مع تزايد صادراتها للعالم الخارجي.تحسّن أداء الاقتصادات الآسيوية المتقدّمة  -

تخطى عددٍ من الدول حالة الركود أو الانكماش الاقتصادي مع بوادر النمو الإيجابي، مثل  -
 روسيا والبرازيل ونيجيريا.
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ارتفاع معدل نمو الدول منخفضة الدخل بفعل تزايد أسعار صادراتها من المعادن الأساسية  -
المصدّرة(، وتحسّن الإنتاج الزراعي للدول الأخرى وتوجّهها لتكثيف )بالنسبة للدول 

 الاستثمار في تطوير البنية الأساسية.
وبالرغم من الصورة الإيجابية التي ترسمها المؤسسات المالية الدولية للأداء الاقتصادي العالمي في 

دّات الأمور، حيث تتفق (، إلا أنها تسارع بالتحوّط والترقّب الحذر لمستج7102-7102الفترة )
، 7102أو عام  7102جميعها على هشاشة التعافي المتوقع، واحتمالية عدم استدامته بعد عام 

كما تقُرِن شريطة تواصله في المدى المتوسط بالتزام كافة الدول بسياسات الإصلاح الهيكلي 
 . (0)وتحسين الإنتاجية ورفع كفاءة الاستثمار

ي في طيّاتها التخوّف من المخاطر المُحتملة، والتي يُخشى معها من تردّ وتحمل هذه النزعة الحذرة 
أوضاع الاقتصاد العالمي وعدم استدامة النمو المرتفع في المدى المتوسط. وفي حقيقة الأمر، تجد 
هذه المخاوف ما يُعزّزها في الأحداث والتطوّرات المعاصرة أو المرتقبة والتي تُمثّل مخاطر مُحتملة 

 رياحها بالحالة التفاؤلية السائدة الآن. تعصِف 
 وتتمثل هذه المخاطر في الآتي: 

مع احتمال إجراء المؤسسات المالية  بعدم استقرارية أسواق المال: المخاطر المرتبطة أولاً 
لتعديلات غير متوافقة كرد فعل لحدوث تصويب مُفاجئ في قيم الأصول، أو إعادة تقويم فاعلية 

التوسّعية المطبّقة في الاقتصادات المتقدّمة. فقد يُحدِث إعادة تقويم المراكز المالية السياسات النقدية 
لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي اضطرابات واسعة النطاق في سوق 
 السندات الدولية مع ارتفاع مخاطر العائد، كما أن غياب الرؤية المشتركة بشأن معدلات التضخم
وأسعار الفائدة التوازنية قد يؤدي إلى اختلاف مرئيات السلطات النقدية فيما يتعلق بالسياسات واجبة 
الاتباع، وخاصة في الولايات المتحدة، مما قد يُسفر عن اختلال كبير في أسواق المال حال حدوث 

 . (7)إعادة تقويم مُفاجئ للأوضاع القائمة

                                                           
وكذا في إصداره الحديث بعنوان  "A Fragile Recovery"وقد عبّر البنك الدولي عن هذه المخاوف بإصدار تقريره تحت عنوان  (0)

"Broad-based Upturn, but for how long?( "WB, Jan.      وكذلك كشف صندوق النقد الدولي عن مخاوفه من عدم .)
 استدامة النمو المتوقع بقوله: 

"The recovery is not complete: although the baseline outlook is better, growth remains weak in many 

countries (IMF, Oct.     )." 
  .وكذلك ما ردّدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن إيقاع نمو الاقتصاد العالمي سوف يبقى قوياً ولكن لفترة وجيزة

"Global Growth momentum will stay strong, but only for a while (OECD,     )." 
استمرار سريان أسعار فائدة منخفضة قياساً بمستواها التنافسي وتزايد انخراط المؤسسات المالية غير المصرفية ثمّة اعتقاد سائد بأن  (7)

عندما تعمد المؤسسات المالية خاصة ( 7112في معاملات السوق قد يُثيران المخاوف من عودة شبح الأزمة المالية العالمية )سبتمبر 
 اجئة حال توقع أية صدمة مالية.إلى مراجعة سياساتها بصورة جذرية ومف
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وط المالية بسبب تزايد عجز الموازنة العامة في كثيرٍ من وتتجلّى خطورة الأمر مع تنامي الضغ
الدول مما يضطرها إلى الاقتراض من الأسواق الدولية بتكلفة عالية وهو ما يرفع بدوره من أسعار 

، (0)السندات الدولية في ظل تزايد عنصر المخاطرة حال عدم إمكانية السداد وتدهور قيم الأصول
 . (7)دينة التي لا تلتزم بخطط وبرامج الإصلاح الماليولا سيما في حالة الدول الم

" التي قد Uncertainty" بتزايد حالة عدم التيقن بالسياسات المستقبلية: المخاطر المرتبطة ثانياً 
تنتهجها بعض الدول، وخاصة الدول المتقدّمة، والتي من شأنها إضعاف الثقة في المناخ العام، 

 الاقتصادي.وفي سرعة إيقاع النمو 
ومن الأمثلة البارزة في هذا السياق، نذكُر تأثير المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وشركائها 

( والتي تُلقى بظلالها على NAFTAالتجاريين في اتفاقية التجارة الحرّة لدول أمريكا الشمالية )
)الولايات المتحدة / كندا / تدفقات التجارة والاستثمار ليس فيما بين الدول الثلاث الأعضاء 

نما أيضاً على المعاملات الدولية مع سائر دول العالم، وكذلك انعكاسات  المكسيك( فحسب وا 
التغيّرات الجذرية في سياساتها التجارية على غيرها من الدول بفعل علاقات التشابك والارتباط 

ي أُجريت على السياسات الضريبية المتبادل. ومثال آخر لعدم التيقن يجسّده تأثير التعديلات الت
 . (2)بالولايات المتحدة لتحفيز الاستثمار، مُمثلة في خفض معدلات الضريبة على أرباح الشركات

ومثال ثالث لعدم التيقن تعبّر عنه تشريعات وسياسات الهجرة في شأن المقيمين بالولايات المتحدة. 
اء السور الفاصل عند الحدود مع المكسيك ففي حالة تضييق الحصار لترحيل المهاجرين )مثل بن

أو طرد غير الحاصلين على بطاقات إقامة وذويهم(، من المتوقع حدوث اختلالات في سوق العمل 
                                                           

من الناتج المحلي الإجمالي، وخاصة في القطاعات  ٪721على سبيل المثال، تُعاني الصين من ارتفاع مديونية شركاتها لتصل إلى  (0)
ذات الطاقات الإنتاجية الفائضة والتي تُعاني من انخفاض الربحية. وبرغم السياسات النقدية التقييدية المُتبعة، إلا أن معدل نمو 

ية القطاع غير المالي عن الائتمان يربو على معدل النمو الإسمي للناتج المحلي الإجمالي، مما أدى إلى ارتفاع رصيد مديون
المستويات المناظرة في أعوام الرواج السابقة. ومثل هذه الأوضاع المالية يتوقع أن تترك آثاراً سلبية على الأنشطة الاقتصادية في 

 (.     .WB, Janالصين وأن تمتد تداعياتها لباقي الاقتصادات النامية والناشئة )
سواق المالية الدولية قد يدفعها إلى التقييد السريع لعمليات التمويل، وهو أمر غير مُستحب من منظور ويُولّد هذا الوضع ضغطاً في الأ (7)

ولذا، تثُير قضية تزايد قيمة القروض المتعثرة مخاوف كثيرة لدى البنوك. ففي منطقة اليورو،  الحفاظ على النمو الاقتصادي المرتفع.
في حالة ست دول أعضاء،  ٪01من جملة القروض المصرفية وارتفعت إلى  ٪2.2على سبيل المثال، بلغت نسبة هذه القروض 

الأمر الذي أثّر على ربحية البنوك الأوروبية، وخاصة في الدول المتوسطة والصغيرة، وهو ما دعا إلى توقع عدم تحقيق هذه البنوك 
واجهة الخسائر، وعلى تعبئة المدخرات لتعزيز ، الأمر الذي يُضعِف من قدرتها على التحوّط لم7102لعوائد مستدامة قبل عام 

 مراكزها المالية.
 –توقع صندوق النقد الدولي عدم إقرار هذه التعديلات في البداية، فجاءت تقديراته متحفّظة بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي، ثم عاد  (2)

-7102في أعوام الفترة ) ٪7.2و ٪7.2و ٪7.2إلى  7102ورفع تقديرات النمو في إصدار يناير  –فور إقرار هذه التعديلات 
، كما تبنّى تقديرات نمو أكثر 7102على التوالي في إصدار أكتوبر  7102و 7102في عامي  ٪7.2و ٪7.7(، مقابل 7102

لحديث ارتفاعاً على مستوى الاقتصاد العالمي. وقد اتبع البنك الدولي ذات المسلك، فرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في إصداره ا
 (.7102)يناير 
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وفي مستويات الأجور والإنتاجية، ومع ما يترتب على ذلك من ردود أفعال من جانب الدول 
 التجارة والاستثمار.  المتضرّرة مما ينعكس سلباً على انتقالات العمالة وتدفقات

ومثال رابع على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، تعكسه حالة القلق وعدم التيقن بشأن اقتصاديات 
الاتحاد، وكذا المملكة المتحدة إزاء تخارجها من هذا التكتل الاقتصادي. فمازالت المفاوضات جارية 

عدم الإضرار باقتصاديات كافة  بشأن موعد وشروط الخروج الآمن للمملكة المتحدة والذي يضمن
الأطراف والإبقاء على سلامة وحدة الكيان الأوروبي، إلا أن الصورة العامة مازالت غير واضحة 
المعالم، وغير معلوم تداعياتها أو مناقبها، بالنسبة لأوروبا أو المناطق الأخرى، سواء في المدى 

 العاجل أو البعيد. 
مثلة في الاضطرابات السياسية والعسكرية التي تشهدها مناطق ، مُ الجيوسياسية: المخاطر ثالثاً 

شتى، مثل النزاعات الواقعة في منطقة الشرق الأوسط، والصراعات الإقليمية في آسيا، والتوترات 
القائمة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، والصراعات الناجمة عن تدخّل إيران في اليمن والعراق 

مثل هذه المخاطر من شأنها الإضرار بالموارد البشرية وبالأصول الرأسمالية وسوريا ... إلخ. و 
والطاقات الإنتاجية، فضلًا عن تصعيد مشكلة المهاجرين وأعمال العنف، ومن ثمّ إشاعة مناخ غير 

 مواتٍ للاستثمار أو للتبادل التجاري.
الدولية. وقد تجلّت بوادر هذه  المُقيّدة للتجارة السياسات الحمائيةالمخاطر الناجمة عن  رابعاً:

المخاطر في فشل مجموعة العشرين في إعادة تجديد التزامهم الدولي طويل الأجل بتحرير التجارة 
 .(0)والتصدّي لكافة أشكال الحماية

والناجمة عن توقعات تباطؤ النمو الممكن تحقيقه.  بعوامل هيكليةالمخاطر المرتبطة  خامساً:
تراخي نمو الإنتاجية والاستثمار في كلٍ من الاقتصادات المتقدّمة والدول  ويرجع هذا التخوّف إلى

النامية والناشئة على حدٍ سواء، وخاصة في ظل تقادم أعمار السكان، والذي يؤدي إلى تقييد نمو 
فرص العمل والإنتاجية الكلية للعناصر. ومن شأن تراخي النمو المحتمل أو المُمكن تحقيقه 

تصادات على تحمّل أو مواجهة الصدمات، ومن ثمّ تقليل فرص النجاح في إضعاف قدرة الاق
 .(7)الارتقاء بمستويات المعيشة وخفض معدلات الفقر

                                                           

" إلى توليد ردود فعل عدائية من Beggar-thy-neighborفمن المُرجّح أن يؤدي توجّه الدول الكُبرى لاتباع سياسة إفقار الجار " (0)
طراف مما قد جانب الشركاء التجاريين، مثل توجّه الولايات المتحدة للانسحاب من الاتفاقيات التفضيلية والتحالفات التجارية متعدّدة الأ

ينجم عنه لجوء الدول الأخرى لفرض رسوم جمركية مرتفعة عن الحد المسموح به وفقاً لشروط منظمة التجارة العالمية. ومثل هذه 
 العوائق، سوف تعود بالضرر على كافة الأطراف المعنيّة، وخاصة الدول النامية منخفضة الدخل. 

إلى  – النامية والصينو من صادرات الدول الناشئة  ٪21والتي تستأثر بنحو  -تراخي نمو الاقتصادات المتقدّمة من المتوقع أن يؤدي  (7)
 تدفقات الاستثمار الدولي.و التجارة تقييد 
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وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، بالكوارث الطبيعية المخاطر المرتبطة  سادساً:
المتحدة( والفيضانات وظروف الجفاف، مثل الزلازل والأعاصير )مثل إعصار هارفي بالولايات 

والتي تؤدي إلى تردي الأوضاع الاقتصادية في مناطق شتى، مثل أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي 
وجنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، فضلًا عما تثُيره هذه الكوارث الطبيعية من تداعيات إنسانية 

 فقات إعادة البناء والتعمير وعمليات التهجير .. إلخ.ومالية مُمثلة في حجم الضحايا والمصابين ون
، إذ أنه في حالة عودة أسعار النفط للانخفاض إلى أسعار النفطتطوّر بالمخاطر المرتبطة  سابعاً:

( في ظل عدم التزام الدول 7102-7107المستويات المتدنّية التي كانت سائدة في الفترة )
، فسوف ينعكس ذلك سلباً على اقتصاديات الدول المصدّرة الأعضاء بالحصّص الإنتاجية المقرّرة

للنفط، ومن ثمّ على أسواق المال والعمل في هذه الدول، وعلى تدفقات الاستثمار المباشر وحركة 
 التجارة الدولية.

، وتتجلّى في العودة مرّة أخرى للانكماش في إطار بالدورات الاقتصاديةالمخاطر المرتبطة  ثامناً:
الاقتصادية التي تنتاب الدول المتقدّمة، حيث لا يُنتظر استدامة مرحلة الانتعاش مع اقتراب  التقلبات

اقتصاديات هذه الدول من حالة التشغيل الكامل والتي عادة ما تقترن بتراخي كفاءة الاستثمار 
 [.     .WB, Janومعدلات الربحية كمُحفّزات لمزيدٍ من النمو الاقتصادي ]

ووهن فاعلية الإشراف والرقابة ضَعف الحوكمة وانتشار الفساد الإداري مخاطر أخرى، مثل  تاسعاً:
عدم التيقن السياسي المالية والضوابط الحاكمة للسيولة والمراكز المالية للبنوك، وكذلك مخاطر 

ب عدم الالتزام ببرامج الإصلاح الهيكلي، خاصة مع قُر  احتمالاتوالتي تكون مدعاة للقلق بشأن 
يطاليا والمكسيك(، والتي قد و الانتخابات الرئاسية في عديدٍ من الدول )مثل البرازيل وكولومبيا،  ا 
صلاحية مُغايرة لما هو مُتبع.  يترتب عليها تبنّي توجّهات سياسية وا 

 خلاصة ما تقدّم:

 ( ويُعزّزها تنامي 7102-7102ثمّة شواهد تفُيد انتعاش الاقتصاد العالمي في الفترة ،)
 طلب الاستهلاكي المحلي، ونمو الاستثمارات وحركة التجارة الدولية.ال

  يُنبئ هذا الانتعاش الاقتصادي بانتهاء مرحلة الانكماش أو الركود التي مرّت بها
كما تتجلّى مظاهره في تحسّن الأداء  –في إطار التقلّبات الدورية  –الاقتصادات المتقدّمة 

 التصديري للدول النامية والناشئة، وخاصة مجموعة الدول الآسيوية.

  نما يعكس اتجاهاً عاماً تكاد تشترك لا يقتصر الأداء الاقتصادي الجيّد على دول بعينها، وا 
 فيه كافة الدول على اختلاف مستوى تقدّمها الاقتصادي.
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 العالمي الاحتراز من مخاطر عدم استدامته في المدى المتوسط،  لا يُنفي تعافي الاقتصاد
وهو ما يقتضي التعامل معه بحذر شديد دون الإفراط في التفاؤل، والالتزام بمواصلة اتباع 
السياسات الإصلاحية الهيكلية التي من شأنها تنشيط الاستثمار وتحسين الإنتاجية 

ياسات النقدية والمالية ليس في مواجهة ومستويات الأجور الحقيقية، وتفعيل دور الس
المخاطر المستقبلية فحسب بل وفي تحفيز عجلة النمو والإنتاج بما يُحقّق هدف النمو 

 .(0)منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية -صراحة  -الاحتوائي والمستدام، وهو ما توصي به 

خلاصة القول، أنه بالرغم من وجود شواهد إيجابية دفعت المؤسسات الدولية للمبادرة في إعادة 
حساباتها متوقعة الخروج من دائرة الانكماش واقتراب العودة من المسارات الطبيعية للنمو، إلا 
ية أنه في ظل المخاطر المُحتملة سالفة الذكر فقد أبقت المؤسسات على محاذيرها وظلّت متوخّ 

الحيطة والحرص في تصريحاتها والتي توصي جميعها بالتفاؤل الحذر للمرحلة القادمة بعد عام 
، وعدم بناء الحسابات على أساس استدامة النمو المرتفع. فالأوضاع الاقتصادية والمالية 0212

ن كانت تتجّه للتحسّن في الفترة ) – إلا أنها لا تزال بعيدة عن النمط  –( 0212-0212وا 
 (، 0222أو قبل الأزمة المالية العالمية )سبتمبر  0212طبيعي الذي كان سائداً عام ال

أو بتعبيرٍ آخر، إذا كانت مخاطر الأزمة المالية قد انحسرت في الوقت الراهن إلا أن بعض 
 مكامن الخطر مازال قائماً.

 نخفضةتواصل اضطراب أسواق العمل رغم استقرار معدلات البطالة عند مستوياتها الم

، وذلك على مستوى العالم عام ٪2.2تفُيد تقديرات منظمة العمل الدولية بلوغ معدل البطالة 
(. 7102مليون عن العام السابق ) 7.2مليون متعطل بزيادة  027.2، يُناظرها نحو 7102

عن تحسّن طفيف في الطاقة الاستيعابية لسوق العمل مع تراجع  7102وتفُصِح تقديرات عام 
، ومع بقاء العدد المُطلق 7102نقطة مئوية عن عام  1.0، بفارق ٪2.2البطالة إلى معدل 

 –للمتعطلين على ما هو عليه. ويُفسّر ذلك بالأداء الجيّد لأسواق العمل في الاقتصادات المتقدّمة 

                                                           

(1) "Policy makers need to trigger deeper changes in the policies to catalyze investment, productivity, 

and real wage growth and make growth more inclusive. Financial regulation should not focus only on 

risk but also on growth (OECD,     ). 
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، 7102عام  ٪2.2إلى  7102عام  ٪2.2حيث يُنتظر تراجع معدل البطالة بها من  –تحديداً 
نقطة مئوية، وهو معدل منخفض قياساً بالمعدلات المناظرة السابقة في أعوام ما قبل  1.7بفارق 

الأزمة المالية العالمية، وذلك على نقيض الاقتصادات الناشئة والنامية حيث أنه من المُرجّح تراخي 
معدلات التشغيل عن ملاحقة معدلات نمو عرض القوى العاملة في كليهما، وحدوث انخفاض 

، مع استقرار هذا المعدل بالنسبة ٪2.2معدل البطالة بالنسبة للمجموعة الأولى إلى  طفيف في
 .٪2.2للمجموعة الثانية عند مستواه السابق 

بالنسبة  7102وتُرجّح تقديرات منظمة العمل الدولية ثبات هذه المعدلات الأخيرة في عام 
ينما يتوقع استمرار انخفاض معدل على التوالي(، ب ٪2.2و ٪2.2للاقتصادات الناشئة والنامية )

في الدول المتقدّمة بفرض استمرار الأداء الجيّد لأسواق العمل ]جدول رقم  ٪2.2البطالة إلى 
(0/7.]) 

 (1/0جدول رقم )
 ( بحسب مجموعات الدول0212 – 0212تقديرات معدلات البطالة خلال الفترة )

(٪)  

 0212 0212 0212 بيــــــــــــان
 2.22 2.2 2.2 العالم

 2.2 2.2 2.2 الدول المتقدّمة
 2.2 2.2 2.2 الدول الناشئة
 2.2 2.2 2.2 الدول النامية

 .     ILO, World Employment Social Outlook: Trends: المصدر

( 7102)قياساً بمستويات أعلى قبل عام  ٪2.2وبالرغم من توقع استقرار معدلات البطالة عند 
([، و حدوث تقارب نسبي في هذه المعدلات بين المجموعات الرئيسية للدول، إلا 0/2]شكل رقم )

 إلى ست ملاحظات أساسية: –من واقع القراءة المتأنية  –أنه ينبغي التنويه 

طات العامة لها على ، أن الصورة الإجمالية لمعدلات البطالة تعكس المتوسالملاحظة الأولى
مستوى مجموعات الدول الرئيسية الثلاث، ولكنها تُخفي في حقيقة الأمر وجود تباينات كبيرة في 
هذه المعدلات على مستوى المناطق الجغرافية وتقسيماتها الفرعية، وكذا على مستوى الدول الفردية 

فرنسا / إيطاليا / تركيا والتي تشهد )مثل جنوب أفريقيا / البرازيل / الدول العربية غير الخليجية / 
 ([.2/ممعدلات بطالة مرتفعة( ]ملحق رقم )
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 (1/0شكل رقم )
 (0212 – 0222معدلات البطالة على مستوى العالم خلال الفترة )تطوّر 

 
 .     ILO, Trendsالمصدر: 

لمعرفة ظروف كل  –" Case by caseحالة بحالة " –ولذا، يقتضي الأمر تدارس أسواق العمل 
 دولة والعوامل المؤثرة في قدرتها الاستيعابية لعنصر العمل.

ن بدت متواضعة في مُجملها  –، أن معدلات البطالة الملاحظة الثانية إلا أنه يجب ألا نُغفل  –وا 
 مليون 021الحقيقة الصارخة التي تجسّدها الأرقام المُطلقة المناظرة، إذ يُقدّر عدد المتعطلين بنحو 

مليون فرد خلال الأعوام الثلاثة التالية ليتجاوز العدد  2.2، مع توقع زيادة بنحو 7102فرد في 
 ([:0/2، وهو ما يُثير مُعضلتين ]شكل رقم )7102مليون فرد عام  022.2الإجمالي 

: تتعلق بكيفية توفير الموارد اللازمة لتأمين إعاشة هذا "الجيش من المُعضلة الأولى
وتدبير سُبُل الحماية الاجتماعية لهم بما يكفُل لهم حياة كريمة ويحول دون العاطلين"، 

 تداعيات البطالة  من منظور الاستقرار الأمني والاجتماعي.

: تتعلق بكيفية دفع عجلة النمو الاقتصادي بالسرعة الكافية لزيادة الطاقات المُعضلة الثانية
استيعاب الزيادات التي تتوالى سنوياً لسوق  الإنتاجية للقطاعات المختلفة بما يُمكّنها من

العمل، وفي الوقت ذاته امتصاص جانب من جموع العاطلين الذين تتراكم أعدادهم سنة 
 تلو الأخرى.
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 (1/2شكل رقم )
 أعداد المتعطلين على مستوى العالمتطوّر 

 
 .     ILO, Trendsالمصدر: 

بين نمو الناتج والتشغيل لا تعكس اتجاهاً مُحدّداً متفقاً عليه. صحيح،  ، أن العلاقةالملاحظة الثالثة
" لتوسعة الطاقات Necessary Conditionأن النمو الاقتصادي المرتفع يُعد شرطاً أساسياً "

الاستيعابية للاقتصاد القومي لمواجهة مشكلة البطالة، ولإمكان زيادة الأجور الحقيقية للعاملين 
لا  –من ناحية أخرى  –المعيشية وتوسيع نطاق السوق النظامي للعمل، إلا أنه وتحسين ظروفهم 

". فقد تُحقق بعض الدول Sufficient Conditionيُعد النمو الاقتصادي المرتفع شرطاً كافياً "
معدلات عالية من حيث الناتج المحلي الإجمالي دون اقتران ذلك بمعدلات نمو مرتفعة للتشغيل، 

 Total Factorالمساهمة النسبية لرأس المال في النمو أو للإنتاجية الكلية للعناصر "نتيجة ارتفاع 

Productivity (TFP) والتي تعكس أثر الابتكار والمعرفة والتقدّم التقني خلافاً لعناصر الإنتاج ،"
 العينية.

 (، تتساااااااااااام مرونااااااااااااة التشااااااااااااغيل بالنساااااااااااابة للناااااااااااااتج 0/2وكمااااااااااااا هااااااااااااو موضّااااااااااااح بالجاااااااااااادول رقاااااااااااام )
"Employment Elasticity with Respect to Output ٍبالانخفاض والتبااين الشاديد مان عاام "

لآخر، مما يصعُب معه التنبؤ باتجاه عام مُعايّن أو بقيماة مُحادّدة مُسابقاً لمعااملات المروناة. وكاذلك 
درجااة ب –يتباايّن ماان اسااتقراء المعاااملات علااى مسااتوى الاادول أو المناااطق الجغرافيااة اخااتلاف قيمتهااا 

بحسب ظروف كل دولة أو منطقة من حياث الهيكال القطااعي للاقتصااد والاوزن النسابي  –ملحوظة 
للأنشطة كثيفة العمل / كثيفة رأس المال، والفنون الإنتاجية المُطبّقة والتركيب الحجماي للمنشا ت .. 

 إلخ. 

صاااية كااال دولاااة وتُحاااذّر هاااذه الملاحظاااة مااان خطاااورة التعمااايم، وتبُااارز الحاجاااة الماساااة لدراساااة خصو 
واستراتيجيتها التنموية، وما إذا كانت تستهدف التشغيل في الأساس أم أن التركيز ينصب فقط علاى 
اساتهداف النمااو، إذ أن التجااارب الدولياة فااي هااذا الخصاوص تفُيااد احتماليااة اقتاران النمااو الاقتصااادي 
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باااؤرة اهتماااام مُتخاااذي  المرتفاااع بتراخاااي مساااتويات التشاااغيل، ماااا لااام يكااان عنصااار "التشاااغيل" واقعااااً فاااي
 القرار.

ولعلّ ما يؤكد غياب العلاقة الحتمية بين النمو الاقتصادي والتشغيل ما هو مُلاحظ من تناقص 
معدل البطالة بدرجة أكبر في الاقتصادات المتقدّمة قياساً بالاقتصادات الناشئة، رغم أن هذه 

نة بالدول المتقدّمة. ويُستدل من ذلك الأخيرة تُحقّق معدلات نمو اقتصادي أكثر ارتفاعاً بالمقار 
دراجه  ضرورة مواصلة الدول الناشئة نموها بالمعدلات المرتفعة مع استهداف التشغيل صراحة وا 

مازالت تُعاني من قوة  –رغم أدائها الاقتصادي المتميّز  –ضمن الاستراتيجية التنموية. فهذه الدول 
من جملة المتعطلين على  ٪22أكثر، بنسبة تناهز مليون فرد أو  022بنحو تقُدّر  بشرية مُعطلة

شكل رقم ] 7102د عام مليون فر  022.2مستوى العالم ليصل إجمالي عدد المتعطلين إلى نحو 
 ([. 0/2( ورقم )0/2)

 (1/0جدول رقم )
 مرونة التشغيل بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي

معدل نمو الناتج المحلي  (1معدل نمو التشغيل ) السنة
 (0الإجمالي العالمي )

مرونة التشغيل بالنسبة 
 (1/0( = )0للناتج )

0212 0.10 2.20 1.7222 
0211 -0.72 2.02 -1.7221 
0210 0.02 7.22 1.2202 
0210 0.72 7.22 1.2212 
0212 0.72 7.20 1.2220 
0212 0.22 7.22 1.2222 
0212 0.02 7.21 1.2221 
0212 1.22 2.1 1.2211 
0212 0.12 2.01 1.2222 
0212 1.22 2.1 1.2711 

 : تم حساب المرونة من بيانات معدلات نمو الناتج والتشغيل الصادرة عن:المصدر

- ILO, World Development Social Outlook, Trends      &     . 

- IMF, World Economic Outlook (Oct.     ): Seeking Sustainable Growth – Short-term Recovery 

and Long-term Challenges. 
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  (1/2شكل رقم )
 هيكل المتعطلين بحسب مجموعات الدول )متوسط الفترة( 

 (1/2شكل رقم ) 
 توزيع أعداد المتعطلين بحسب مجموعات الدول

  
 .     ILO, World Development Social Outlook, Trends: المصدر

يورد تقديرات تعكس الخصائص  7102منظمة العمل الدولية الصادر حديثاً عام والواقع أن تقرير 
 سالفة الذكر.

 فمن حيث مستوى دخل العاملين ودرجة نظامية سوق العمل، يجري التمييز بين ثلاث فئات: 

"، وتمثل شريحة Moderate Poverty: تضم العمالة التي تُعاني من الفقر "المعتدل" "الفئة الأولى
دولار/يوم  0.2نتمية لأسر يتراوح متوسط دخل الفرد بها أو متوسط استهلاكه ما بين لين المُ العام
من جملة السكان  ٪02(. وهذه الفئة تُشكّل نحو pppدولار/يوم )وفقاً لتعادل القوة الشرائية  2.01و

وقع في حالة الدول النامية. ورغم ت ٪72في سن العمل في الاقتصادات الناشئة، وترتفع إلى 
، إلا أنه من الناحية 7102عام  ٪02.0إلى  7102عام  ٪02الاتجاه التناقصي لهذه الفئة من 

مليون فرد ينتسبون لأسر فقيرة في الدول النامية والناشئة عام  202المُطلقة، سوف يظل نحو 
7102. 

"، وهي Extreme Poverty: تشمل العمالة التي تنتمي لأسر تُعاني من الفقر المدقّع "الفئة الثانية
في  ٪2.7دولار/يوم وفقاً لتعادل القوة الشرائية، وتشكّل نحو  0.2التي يقل دخلها أو استهلاكها عن 

في حالة الدول النامية. وبرغم توقع تراجع الأهمية  ٪21المتوسط في حالة الاقتصادات الناشئة، و
(، إلا أن الصورة المُطلقة 7102-7102خلال الفترة ) ٪01.7إلى  ٪00.7النسبية لهذه الفئة من 

مليون فرد لأسر تُعاني من الفقر المدقّع في الدول الناشئة والنامية عام  721تُشير إلى انتماء 
7102. 

: تضم الأفراد الذين يزاولون أعمالًا يُطلق عليها مُصطلح الأعمال الضعيفة أو الهشّة الفئة الثالثة
"Vulnerable Jobs" وهي عادة الفئة التي تعمل لحسابها الخاص أو لدى الأسرة، وهي عمالة ،
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غالباً ما تمارس أعمالًا غير نظامية تفتقر للانضباط وذات إنتاجية منخفضة ولا يتوفّر لها خدمات 
من جملة السكان في  ٪27.2التأمين الصحي والوظيفي والدخل المنظّم. وتشكّل هذه العمالة نحو 

. ومن الناحية المُطلقة، (0)مستوى العالم، مع تباين واضح بين مجموعات الدولسن العمل على 
مليار فرد كمتوسط سنوي على مستوى  0.2يُقدّر إجمالي العمالة ذات الطبيعة غير النظامية بنحو 

مليون فرد ]ملحق رقم  02بنحو تقُدّر  (، مع إضافة سنوية7102-7102العالم خلال الفترة )
 ([.2/م)

، هي أن أرقام البطالة لا تأخذ بعين الاعتبار جانب عرض العمل المُحتمل الذي ظة الرابعةالملاح
 "، وهو ما يفوق كثيراً Unmet demand for employmentلا يواجّهه طلب مناظر "

ما تعكسه الإحصائيات التقليدية للبطالة. فقد تتواجد أعداد غفيرة من الأفراد لديهم رغبة في العمل 
على أدائه ولكنها لا تبحث عنه إما لعدم توفّر فرص عمل في المنطقة التي يقطنون بها، أو والقدرة 

لسبق فشلهم في الالتحاق بالعمل، كما توجد مجموعة أخرى من الأفراد تسعى للحصول على فرص 
ما  في مجموعهم عمل ولكنها تعجز عن الالتحاق بالعمل في الأجل القصير. وهؤلاء يشكّلون

. وهذه الأعداد لا تشملها Potential Labor Force"(7)قوى العاملة المُمكنة "يُسمى بال
 (.     ,ILOإحصاءات القوى العاملة رغم اهتمامها بالحصول على فرصة عمل )

ولتدارك ذلك الأمر، يتعيّن تقدير معدل البطالة أخذاً في الاعتبار إضافة هاتين الفئتين إلى جملة 
 اً للمعادلة التالية: القوى العاملة، وذلك وفق

 معدل البطالة المجمّع
"Combined Unemployment Rate" 

= 
 البطالة + القوى العاملة  الممكنة 

 ×011 
 القوى العاملة + القوى العاملة الممكنة 

 . (2)وهو مقياس أدق من المقياس التقليدي المتعارف عليه لمعدل البطالة الصريحة
إنما يعكس  -كمؤشر لمستوى أداء سوق العمل  -معدلات البطالة تطوّر ، أن الملاحظة الخامسة

جانباً واحداً فقط من كفاءة السوق، يتعلق بمدى تطابق جانبي الطلب والعرض والفجوة القائمة 
بينهما، غير أن التحليل المتعمّق والمتكامل للسوق ينبغي أن يتطرّق للخصائص الهيكلية لسوق 

لعمري والنوعي والمستوى الاقتصادي )الدخل( للملتحقين بسوق العمل ذاته من حيث التركيب ا
                                                           

 .في الدول النامية ٪22.2في الدول الناشئة،  ٪22.7في الدول المتقدّمة،  ٪01تبلغ النسبة  (0)
مليون في  00مليون فرد على التوالي، بإجمالي يربو على  7.2مليون فرد، و 2.2الأوروبي بنحو قدّر عددهم في حالة دول الاتحاد يُ  (7)

 مليون فرد. 02.2والبالغ  7102من جملة المتعطلين في الربع الثاني من عام  ٪21، بنسبة تزيد عن 7102عام 

  ( بفرض توفّر البيانات اللازمة لقياس القوى العاملة المُمكنة.2)
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العمل، ومن حيث الهيكل المؤسسي والقطاعي للسوق، باعتبارها عوامل أساسية تعكس ظروف 
 العمل ومدى توفّر العمل اللائق والدخل المناسب للعاملين.

الإناث في سوق العمل  ، تفُيد المؤشرات ضَعف مشاركةالتركيب النوعي للقوى العاملةوفيما يخص 
( أو الدول ٪72.2( أو جنوب آسيا )٪70.2بالقياس بالذكور، وخاصة في مناطق شمال أفريقيا )

نقاط مئوية، وهو ضِعف المتوسط العالمي لنسبة خمس ( بفارق يربو على ٪02.2العربية )
ة الإناث مقارنة المشاركة، كما تفُيد معدلات البطالة السنوية ارتفاعها لأكثر من الضِعف في حال

بالذكور. ومن شأن هذه الاختلافات النوعية عدم إتاحة فرص عمل كافية للإناث واضطرارهن 
للاشتغال بأعمال منخفضة الإنتاجية في الغالب وبأجور متدنّية نسبياً، فضلًا عن عدم توفّر القدر 

 . الكافي من الرعاية الاجتماعية مما يُعمّق من هوّة عدم المساواة النوعية
، تتعلق بمعدلات مشاركة الشباب في القوى العاملة، حيث تفُيد البيانات تراجع الملاحظة السادسة

، مع 7102عام  ٪22.2إلى  0222عام  ٪22سنة( من  72-02نسبة مشاركة الفئات الشابة )
 نقطة مئوية، كما تتباين 02وجود فجوة نوعية كبيرة بين معدلات مشاركة الإناث والذكور تقُارب 

( ٪21.2المعدلات الإجمالية بين المناطق الرئيسية والفرعية وتصل إلى أدناها في الدول العربية )
 ([.2/م( ]ملحق رقم )٪22.2( وشرق أوروبا )٪20.2وأفريقيا )

عام  ٪07.2ويترتب على تناقص معدلات مشاركة الشباب في القوة العاملة تزايد عبء الإعالة من 
فضلًا عن التحاق الشطر الأعظم من الشباب بالقطاع غير  ،7102عام  ٪02.0إلى  7112

من  ٪21(، وارتفاع نسبتهم في جملة تيارات الهجرة الدولية )حيث أن ٪22الرسمي )حوالي 
سنة(. ولعلّ ذلك ما دعا منظمة العمل الدولية إلى الاعتراف  21المهاجرين تقل أعمارهم عن 

 بسوق العمل:صراحة أنه من الصعب حالياً التحاق الشباب 

"It is not easy to be young in the global market today." 

ويُستدل من الملحوظتين الأخيرتين أهمية السعي لتحسين ظروف العمل وزيادة مشاركة الشباب في 
سوق العمل مع تضييق الفجوات النوعية القائمة، وذلك توافقاً وأهداف التنمية المستدامة رؤية 

( وتحقيق النمو الاقتصادي والعمل  SDG، مثل هدف تقليص معدل الفقر )الهدف 7121مصر: 
(، وزيادة مشاركة الشباب في سوق العمل وتنمية  SDG(، والمساواة النوعية ) SDGئق )اللا

 (.  , SDGمهاراته )
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خلاصة ما تقدّم، إذا لم تتحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، فسوف يعجز الاقتصاد القومي 
عن توليد العدد المنشود من الوظائف لقصور الطاقات الاستيعابية للأنشطة القائمة، كما سيتعذّر 
تحسين الظروف المعيشية للعاملين بزيادة الأجور الحقيقية أو توفير خدمات الرعاية الصحية 

التأمينات الاجتماعية .. إلخ، فضلًا عن انتشار العمالة غير النظامية وتباطؤ عملية الانتقال و 
 إلي القطاع الرسمي المنظم. 

 ولذلك، يتعيّن على مُتخذي القرار تبنّي معدل النمو الاقتصادي الذي يكفُل: 

المتتالية في  اتساع الطاقة الاستيعابية للأنشطة الاقتصادية بما يسمح بامتصاص الزيادات -
 عرض القوى العاملة، فضلًا عن الأعداد المتراكمة من المتعطلين.

 تحسين نوعية العمل، أي تحسين ظروف وجودة العمل. -

 التوزيع العادل لمكاسب النمو. -

ولضمان فاعلية النمو الاقتصادي المرتفع في تحقيق المستهدفات سالفة الذكر، ينبغي أن تكون 
 Employment Targetingة في الأساس لتحقيق هدف "التشغيل" "الجهود الإنمائية موجّه

Strategy :وهو ما يتطلب بدوره ما يلي ،" 

التركيز على القطاعات الرائدة كمحرّكات للنمو، لما لها من قوة دافعة للاقتصاد من خلال  -
 علاقاتها التشابكية مع القطاعات الأخرى. 

والمستدام حتى يعُم النفع على كافة فئات المجتمع، دون تبنّي استراتيجية النمو الاحتوائي  -
 وع ناستبعاد الفئات الفقيرة أو أصحاب الدخول المنخفضة، ودون التمييز بحسب ال

 العمر أو المناطق الجغرافية. وأ

اختيار أنماط التنمية المُعتمدة على الأنشطة كثيفة العمل، وتكثُر بها المنشآت الصغيرة  -
 لإفساح المجال لزيادة الطاقات التشغيلية للاقتصاد القومي. ومتناهية الصِغَر

للوفاء بمتطلبات سوق  -من خلال التعليم والتعلّم والتدريب  -تنمية المهارات البشرية  -
 العمل من الخبرات والتخصّصات المختلفة، كماً وكيفاً.

دوران عجلة النمو وعلى الجانب الآخر، سوف يُسهم هذا التوجّه "التشغيلي" بدوره في تسريع 
الاقتصادي على النحو الذي يُحقّق الاتساق المنشود بين هدف التنمية من ناحية، وهدف 

 التشغيل والعمل اللائق، من ناحيةٍ أخرى.
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 التجارية الدولية في المبادلات ملحوظ  تزايد

جة ملحوظة في تفُيد توقعات صندوق النقد الدولي اتجاه معدلات نمو التجارة العالمية للارتفاع بدر 
، وبمعدلات النمو الاقتصادي العالمي 7102( مقارنة بالوضع عام 7102 – 7102الفترة )

عام  ٪2.2المناظرة لذات الفترة، حيث يُرجّح نمو التجارة العالمية في السلع والخدمات بمعدل 
 على التوالي، مقارنة بمعدل منخفض  7102و 7102في عامي  ٪2.2و ٪2.2و 7102

 ([.0/2، وبالقياس بمعدل أقل لنمو الاقتصاد العالمي ]شكل رقم )7102عام  ٪7.2 لا يتعدّى
 (1/2شكل رقم )

 معدلات نمو التجارة العالميةتطوّر 

 
 .     .IMF, WEO, Update Jan: المصدر

وتبُرز الأرقام الموضّحة بالشكل مرونة حركة التجارة الدولية من حيث الاستجابة للتطوّرات 
والأحداث، سواء الاقتصادية أو الجيوسياسية قياساً بالناتج المحلي الإجمالي. ففي أوقات الانكماش 

(، يكون نمو التجارة العالمية متواضعاً قياساً بالناتج المحلي الإجمالي 7102أو الركود )عام 
التجارة العالمية ( ولكن مع تحسّن الظروف الاقتصادية العالمية، يكون انتعاش ٪2.7مقابل  7.2٪)

أكثر تعبيراً عن الأوضاع الجديدة مقارنة بتطوّرات الناتج المحلي الإجمالي، حيث تسجّل التجارة 
 العالمية معدلات نمو أكثر ارتفاعاً.

والظاهرة الأخرى الجديرة بالملاحظ، هي الإيقاع السريع لنمو التجارة الدولية في حالة الاقتصادات 
( دلالة على الأهمية الكبيرة ٪7.7(، بالمقارنة بالاقتصادات المتقدّمة )٪2 - ٪2الناشئة والنامية )

التي توليها المجموعة الأولى للمبادلات التجارية الدولية، تصديراً واستيراداً، ولا سيما الدول الآسيوية 
ذات التوجّه التصديري، والتي شهدت طفرة في صادراتها من منتجات صناعة الاتصالات وتقنية 

 ([.0/2معلومات على وجه الخصوص ]شكل رقم )ال

ن كانت تبدو أكثر  –وتأتي تقديرات البنك الدولي مُعزّزة أيضاً لتوقعات صندوق النقد الدولي  وا 
أو الاتجاه التناقصي في الأعوام الثلاثة التالية.  7102سواء في الاتجاه الصعودي عام  –تحفّظاً 
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وأقرب لتقديرات  7102والتنمية، فتبدو أكثر تفاؤلًا لعام أما تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي 
 ([.0/2]جدول رقم ) 7102و 7102البنك الدولي لعامي 

 (1/2شكل رقم )
 معدلات نمو التجارة الدولية بحسب المجموعات الرئيسية للدولتطوّر 

 
 .     .IMF, WEO, Update Jan: المصدر

ذا كان لخروج الاقتصاد العالمي من حالة الانكماش أثر كبير في انتعاش حركة التجارة العالمية  وا 
من السلع والخدمات بفعل تنامي الاستثمار والطلب الخارجي وتزايد الإنتاج الصناعي، إلا أنه لا 

، إذ أنه من المُرجّح أن يتجه معدل نمو التجارة 7102يتوقع استدامة الإيقاع السريع بعد طفرة عام 
ن ظل الوضع أفضل حالًا مما كان عليه في أعوام الانكماش.الدولية للتناقص   المطرد، وا 

 (1/2جدول رقم )
 تقديرات معدلات نمو التجارة العالمية بحسب المؤسسات الدولية

(٪)  
 0202 0212 0212 0212 0212 0212 البيــــــــــــــــــــان

 - 2.1 2.0 2.2 7.2 7.2 منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
 2.2 2.2 2.1 2.2 7.2 7.2 البنك الدولي

 - 2.2 2.2 2.2 7.2 - صندوق النقد الدولي
 المصادر: 

- OECD, Economic Outlook,     . 

- WB, Global Economic Prospects, June     ; Jan.     . 

- IMF, World Economic Outlook, Oct.     ; Jan.     . 

النزعة التحوّطية هو تباطؤ مساعي الدول لمزيدٍ من التحرير ولعلّ السبب الرئيسي وراء هذه 
" في Global value chain interpretationالتجاري وتراجع التكامل العالمي لسلسلة القيمة "

، وبدا تأثيرها السلبي (0)ظل السياسات الحمائية التي بدأ يُخيِّم ظلالها على حركة التجارة الدولية
 لم من الحديد والصلب والمنتجات الكهربائية والمعدنية ... إلخ.واضحاً على صادرات العا

                                                           

بعض الدراسات إلى أن ثلاثة أرباع صادرات دول مجموعة العشرين بدأت تواجه بعض القيود في أسواقها الخارجية في الآونة  تُشير (0)
 الأخيرة.  وتأخذ هذه القيود صوراً متعدّدة، منها فرض رسوم إغراق وضرائب جمركية أخرى.
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 تقديرات متحفظة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

، فقد احترزت منظمة التجارة والتنمية "الأونكتاد" في بالاستثمار الأجنبي المباشروفيما يتعلق 
تريليون دولار  0.22ريليون دولار وت 0.22تقديراتها للتدفقات الداخلة، فطرحت مدى يتراوح ما بين 

 ٪2في حالة الحد الأدنى، وزيادة بنسبة  ٪2، وهو ما يعكس تراجعاً في التدفقات بنسبة 7102عام 
. ومع ذلك، تتوقع المنظمة (0)تريليون دولار( 0.22) 7102في حالة الحد الأقصى مقارنة بعام 

تريليون دولار عام  0.2كمتوسط عام ليصل إلى  ٪2نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 
 .٪7.2بنسبة نمو  7102تريليون دولار عام  0.22، وليتصاعد إلى 7102

 ([، يتضّح ما يلي: 2/موباستقراء مؤشرات تقرير المنظمة ]ملحق رقم )

 تباين معدلات النمو بين مجموعات الدول وتأرجحها ما بين موجب وسالب. -

 مارية الداخلة للمنطقة الآسيوية بدرجة ملحوظة.تنامي التدفقات الاستث -

 ٪21من جملة التدفقات العالمية، مقابل  ٪22استئثار الاقتصادات المتقدّمة بنحو  -
للاقتصادات النامية، دلالة على الميل لتفضيل انتقالات رأس المال فيما بين الدول 

 المتقدّمة، وخاصة نشاط الشركات عابرة القوميّات.

٪( بين 02-مو الاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء تقديرات نمو سالبة )توقع تباطؤ ن -
على مستوى العالم، وبمعدلات نمو أكثر ارتفاعاً في حالة الدول  7102و 7102عامي 
 .(7)المتقدّمة

ومع ذلك، من المتوقع ألا تستمر التدفقات بذات الإيقاع مستقبلًا مع اتجاه أسعار الفائدة العالمية 
 مما يؤثر على تكلفة تمويل الاستثمارات ومعدلات الربحية.للارتفاع 

 ارتفاع طفيف في أسعار الفائدة يُصاحبها تقلّبات محدودة في أسعار الصرف

ظل البنك الفيدرالي الأمريكي مُتبعاً لسياسة التيسير الكمي لفترات طويلة بفرض أسعار فائدة 
للتضخم والبطالة وضمان نمو اقتصادي منخفضة، وذلك بهدف الحفاظ على مستويات منضبطة 

، وشهد 7102معتدل، وتشجيع الاستثمار الخاص، غير أنه عزف عن  هذه السياسة بنهاية عام 
. وقد أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي 7102سعر الفائدة الأمريكي ارتفاعات نسبية منذ عام 

متوقع استمرار زيادتها حتى ، ومن ال٪0.2رفع أسعار الفائدة إلى  7102الأمريكي في ديسمبر 
                                                           

(1) UNCTAD, World Investment Report, 2017. 
(2) UNCTAD, Investment Trends Monitor, Jan. 2018. 
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لى 7102بنهاية عام  ٪7تصل إلى  ، كما تُشير تكهّنات أخرى إلى 7102بنهاية عام  ٪7.72، وا 
 في الأعوام الثلاثة على التوالي.  ٪7.2و ٪7.2و ٪7.0زيادة سعر الفائدة إلى 

العائدات على ولما كان من الطبيعي أن يؤثر ذلك على عائدات سندات البنك الفيدرالي، فقد شهدت 
في  ٪7.21و ٪7.12إلى  7102في ختام  ٪0.2السندات لثلاثة شهور ارتفاعات متتالية من 

على التوالي، وكذلك الحال بالنسبة لعائدات سندات العشر سنوات، إذ  7102و 7102ختام عامي 
 في ختام الأعوام الثلاثة على التوالي.  ٪2و ٪7.22و ٪7.2يُرجّح ارتفاعها إلى 

الدولار الأمريكي، فتُشير التوقعات إلى أن بيئة الاقتصاد العالمي النشطة المُرتقبة في عام أما عن 
ستسمح بتعزيز النمو العالمي وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، ومن ثمّ تخفيض قيمة  7102
 . (0)الدولار

مي المُتبعة وعن أسعار الفائدة في منطقة اليورو، فمن المتوقع أن تستمر سياسة التيسير الك
، ولكن مع اتجاهها للزيادة في الربع الثاني من 7102محتفظة بسعر فائدة صفري حتى نهاية عام 

. ٪1.21، على أن يرتفع قليلًا في الربع الأخير من ذات العام ليصل إلى ٪1.72إلى  7102عام 
أثراً بقيام ، ت7102ومن المتوقع أن ترتفع قيمة اليورو بشكل طفيف مقابل الدولار خلال عام 

 المستثمرين الأمريكيين بتحويل وجهتهم إلى الدول الأوروبية للاستفادة من انتعاشها الاقتصادي. 
سعر الفائدة في المملكة المتحدة بعد انفصالها عن الاتحاد الأوروبي، فمن المتوقع أن لأما بالنسبة 

 7102و 7102و 7102في أواخر أعوام  ٪0.2و ٪0و ٪1.2يرتفع بشكل تدريجي ليصل إلى 
على التوالي. وتُشير التوقعات إلى أن الجنيه الاسترليني سوف يعود للتداول مع تقدّم المفاوضات 

 في شأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكذلك تنُبئ التوقعات بارتفاع سعر الفائدة في اليابان والصين، وخاصة في هذه الأخيرة حيث يتوقع 

 . 7102في نهاية عام  ٪2.22إلى  7102في عام  ٪2.22 تزايد سعر الفائدة من
وتُعتبر تلك التطوّرات بالغة الأهمية للاقتصاد العالمي، حيث يؤدي ارتفاع سعر الفائدة في الدول 
المذكورة إلى زيادة تكلفة الاقتراض العالمية، ومن ثمّ تزايد عبء الدين الخارجي، وكذا ارتفاع قيمة 

العملة المحلية، مما يُزيد من تكلفة الواردات، خاصة من السلع الغذائية العملة الأجنبية مقابل 
 والمنتجات البترولية. 

                                                           
حول قدرة تلك ارتياباً هناك إلا أن الضرائب في القريب العاجل، معدلات على الرغم من إفصاح الرئيس الأمريكي عن خفض  (0)

وليس حاداً  -تدريجي التخفيضات في زيادة قيمة الدولار بشكل جوهري على المدى الطويل. وتُرجّح أغلب التوقعات حدوث انخفاض 
 .7102في العملة خلال عام  -
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رؤوس الأموال  تحوّلومن ناحية أخرى، من المُحتمل أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة بالخارج إلى 
واق المالية في من الأسواق الناشئة والنامية إلى الأسواق الخارجية، وهبوط أسعار الأسهم في الأس

هذه الدول مثلما حدث في البورصة الصينية، وهو ما دفع بعض الدول النامية لرفع أسعار الفائدة 
بها للحد من هروب رؤوس الأموال، بالرغم من حاجتها لاتباع سياسة نقدية توسّعية لتحفيز النمو 

 الاقتصادي. 
 الأساسية غير الزراعيةبوادر اتجاهات تصاعدية للتضخم ولأسعار الطاقة والسلع 

 ٪0.2إلى  7102عام  ٪1.2من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في الاقتصادات المتقدّمة من 
، مع استمرار التعافي 7177عام  ٪7.0، على أن يصل إلى 7102عام  ٪0.2و 7102عام 

 .(0)الدوري وتنامي الطلب وزيادة أسعار السلع الأولية
 –أن يظل التضخم في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية وعلى صعيدٍ آخر، من المتوقع 

 ٪2.7عند  7102و 7102مستقراً إلى حدٍ ما في عامي  –باستثناء دولتي الأرجنتين وفنزويلا 
 . 7177في عام  ٪2.2ينخفض إلى قبل أن على التوالي،  ٪2.2و

 ٪2.0التضخم بها إلى أما عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فمن المُرجّح أن تصل نسب 
 .7177عام  ٪2.2ثم تنخفض إلى  7102عام  ٪2.0و 7102عام 

 7102وفيما يخص أسعار السلع الأساسية، فقد شهدت أسعار الطاقة والمعادن تعافياً في عام 
 22بينما ظلّت أسعار المنتجات الزراعية ثابتة بوجهٍ عام. فقد ارتفع سعر الزيت الخام إلى 

، 7102عن السعر المقابل عام  ٪72، مسجّلًا نسبة زيادة 7102المتوسط عام  دولاراً/برميل في
ولكن مع تقلّب مستواه خلال العام. وبالرغم من اتفاق دول منظمة الأوبك والدول الأخرى المُنتجة 

دولاراً/برميل في منتصف عام  22للزيت الخام على تقييد الإنتاج، إلا أن الأسعار انخفضت إلى 
الولايات المتحدة في الإنتاج، وكذلك ليبيا ونيجيريا، غير أن الأسعار توسّع ل ، في ظ7102

لى  7102دولاراً/برميل في نهاية عام  20عاودت الارتفاع إلى  دولاراً/برميل في يناير  22.7وا 
الاتفاق الذي عُقِد في نهاية شهر نتيجة بفعل زيادة الطلب العالمي وتناقص المخزون و  7102

 .7102تزام بخطط تقييد الإنتاج حتى نهاية عام نوفمبر للال
، 7102دولاراً/برميل عام  22وتُشير التوقعات إلى احتمال بقاء أسعار الزيت الخام عند مستوى 

في ظل زيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة وتواضع نمو  7102دولاراً/برميل عام  22.2و
 .(0)عالميالطلب العالمي قياساً بالمعروض في السوق ال

                                                           
إلى  7102على أن تنمو في عام  7102و 7102في عامي  ٪7.0من المتوقع أن تصل معدلات التضخم في الولايات المتحدة إلى  (0)

ثم  ،7102في عام  ٪0.2على أن تنخفض قليلًا إلى  ٪0.2التضخم إلى  ة. أما في منطقة اليورو، فمن المُنتظر ارتفاع نسب7.2٪
 .7177عام  ٪7تعاود الصعود إلى 



 

27 
 

إلى توقع ركود سوق الزيت الخام حتى  7102وعلى أية حال، تُشير التقديرات الصادرة في أكتوبر 
دولاراً/برميل  22.2مع استمرار الاتجاه النزولي للأسعار على نحو مطرد ليصل إلى  7177عام 
 . 7121ام ، وكذلك التضخم الذي يتوقع أن تشهد معدلاته انخفاضاً مطرداً حتى ع(7)7121عام 

بسبب نمو الطلب العالمي، وخاصة  7102عام  ٪77وبالنسبة لأسعار المعادن، فقد ارتفعت بنسبة 
من جانب الصين. وقد حال دون انخفاض الأسعار تناقص المخزون من المعادن الأساسية 

تلوّث كالألومنيوم والزنك مع رغبة الصين في تقليص الطاقات الإنتاجية الفائضة لديها والحد من ال
، حال 7102و 7102الصناعي. ومن المتوقع حدوث ارتفاع طفيف في أسعار المعادن في عامي 

تواصل نمو الطلب العالمي بذات الإيقاع، واستمرار تناقص المخزون العالمي ومع التخفيض 
تميل إلى التحيّز  7121المطرد للطاقات الإنتاجية للصين. ولكن التوقعات طويلة الأجل حتى عام 

تجاه النزولي لكافة أسعار المعادن كالألومنيوم والنحاس والحديد والرصاص والزنك والصفيح للا
ق الأمر كذلك بالنسبة لأسعار المعادن النفيسة )الذهب والفضة( باستثناء )باستثناء النيكل(. ويصدُ 

 البلاتينيوم. 

، فانخفضت 7102اً بعام قياس 7102وبالنسبة للسلع الزراعية، فقد تباينت اتجاهات أسعارها عام 
في حالة الكاكاو والشعير والذرة والأرز والبرتقال والسكر والدخان والأسمدة، في حين اتجهت 
الأسعار للارتفاع في حالة الشاي وزيت جوز الهند وزيت النخيل وزيت فول الصويا والقمح والموز 

ية في المدى المتوسط والطويل، فقد واللحوم والدواجن والقطن والمطاط واليوريا. أما التوقعات السعر 
ن كان يغُلب عليها الاتجاه النزولي،  باستثناء الكاكاو والشعير والذرة  تباينت أيضاً في اتجاهاتها، وا 

 ([.2/موالقمح والأسمدة ]ملحق رقم )

ول وهذه التوقعات السعرية يتجلّى أثرها على حجم تدفقات التجارة الدولية وعلى الموازين التجارية للد
بحسب طبيعة السلع التي ارتفعت أو انخفضت أسعارها وموقف الدولة المعنيّة من التبادل التجاري، 
بمعنى ما إذا كانت دولة مصدّرة أو مستوردة للسلع المعنيّة، وذلك على خلاف الغاز الطبيعي الذي 

نسبياً طوال  ، في حين تشهد أسعار الغاز المسال استقراراً 7121يتصاعد سعره حتى عام يتوقع أن 
 ([.2/مالفترة ]ملحق رقم )

                                                                                                                                                                          
في المستقبل نظراً لعدم التيقن بسلوك الشركات المنتجة. فقد تتجه الأسعار للزيت الخام وبوجهٍ عام، يتعذّر التنبؤ بالاتجاهات السعرية  (0)

لأمريكية وزيادة المركبات التي تعمل بالكهرباء، ونمو إنتاج الحقول االعرض للانخفاض حال عدم الالتزام بالاتفاقات البترولية لتقييد 
وخاصة في الصين. وقد تتجه للارتفاع حال تنامي الطلب العالمي وحدوث نقص في الإمدادات مبعثها الظروف الجيوسياسية في 

 مثل العراق وليبيا ونيجيريا ،مناطق الإنتاج الرئيسية
المدى ست" حدوث ارتفاعات كبيرة في أسعار الزيت الخام في يالدولي، تتوقع "الإيكونومخلافاً لتقديرات البنك الدولي وصندوق النقد  (7)

 . ستة أشهرفي غضون  اً دولار  27.2ليصل سعر البرميل إلى  القصير
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 خلاصة العرض السابق للتطوّرات الاقتصادية العالمية ما يلي: 

سوف يشهد الاقتصاد العالمي تحسّناً في النمو الاقتصادي واستدامته في الأعوام القادمة  -
(0212 – 0202.) 

نمو الاقتصاد العالمي سوف تنمو تدفقات التجارة الخارجية ولكن بمعدلات أقل نسبياً من  -
 )الناتج المحلي الإجمالي(.

من المتوقع استمرار اضطراب أسواق العمل رغم الإبقاء على معدلات البطالة عند المستويات  -
 المنخفضة.

ثمّة درجة من عدم التيقن بحجم التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر، مع احتفاظ  -
 ارة كمراكز جاذبة للاستثمار الأجنبي.الدول الآسيوية الناشئة بمكان الصد

 من المتوقع ارتفاع التضخم ولكن بمعدلات طفيفة. -

يُعد تحرّك أسعار الفائدة مُدعاة للقلق في ظل تفاقم أعباء الدين العام في غالبية الدول  -
 وهشاشة أسعار الأصول.

ينعكس ذلك هناك اتجاه لفرض مزيدٍ من القيود على المعاملات الاقتصادية الدولية وسوف  -
 سلباً على معدلات النمو والتشغيل.

توجد حاجة ماسة لمواصلة برامج الإصلاحات الهيكلية، والتركيز على النمو الاحتوائي في  -
 المدى المتوسط.
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 الآفاق المستقبلية لنمو الاقتصاد المصري 1/2

 استخلاص حقيقتين أساسيتين:  –من واقع العرض السابق لتطوّرات الاقتصاد العالمي  –يُمكن 
أن ثمّة فرصاً واعدة عديدة يُمكن اغتنامها لدفع عجلة النمو الاقتصادي بمصر في ظل  : أولهما

( 7102 – 7102التوقعات التفاؤلية بتحسّن أداء الاقتصاد العالمي خلال الفترة )
ن كان بدرجة أقل  –واحتمالية تواصل هذا التحسّن   ة.في الأعوام التالي –وا 

: أن توصيات المنظمات الدولية لضمان استدامة النمو الاقتصادي السريع، ليست محل ثانيهما
نما مأخوذ بها  ، ومع تبنّي البرنامج 7102منذ عام بالفعل دراسة في الحالة المصرية، وا 

الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، الأمر الذي يعني توفّر المقوّمات الأساسية 
 .(0)المتاحة والكامنة التي يُهيُئها تحسّن نمو الاقتصاد العالمي لاستغلال الفرص

ودليل ذلك أن مصر صارت تحتل المرتبة الرابعة من حيث أعلى توقعات النمو على مستوى العالم 
ندونيسيا وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي في 7171-7102في الفترة ) ( بعد الهند والصين وا 

 على التوالي. 7102و 7102و 7102في الأعوام  ٪2.2و ٪2.2و ٪2.7، بواقع 7102أكتوبر 
وبعبارة مُختصرة، لدى مصر في الوقت الحاضر من المقوّمات والقدرات ما يُمكّنها من اغتنام 
الفرص الواعدة للنمو والتي تُتيحها التطوّرات الاقتصادية العالمية، وتحويلها من مجرد طموحات 

 ملموس. وأحلام وردية إلى واقع عملي

تجد تفسيرها في  –على المستوى العالمي  –وحقيقة الأمر، أن توقعات النمو الاقتصادي المرتفع 
محلياً  –ثلاثة عوامل رئيسية، وهي نمو الطلب الاستهلاكي المحلي، وتنامي الإنفاق الاستثماري 

. وهذه المصادر الثلاثة سلعياً وخدمياً  ،وانتعاش حركة التجارة الدولية، تصديراً واستيراداً  –دولياً 
تُهيّئ آفاقاً رحبة لنمو الاقتصاد المصري من خلال تأثيرها في مُجمل تدفقات الاستثمار والمعاملات 

 الاقتصادية الدولية وكذا مستتبعاتها بالنسبة لأسواق المال والعمل.

 ويمكن إيضاح ما تقدّم وبلورة فحواه في النقاط التالية: 
                                                           

عزيز دعت هذه المنظمات إلى التزام الدول بتطبيق برامج الإصلاح الهيكلي وتحسين مناخ ممارسة الأعمال ورفع كفاءة الاستثمار وت (0)
المشاركة المجتمعية في صنع القرار، وذلك كمتطلبات أساسية لإمكان مواصلة النمو بمعدلات مرتفعة في المدى المتوسط والبعيد، 

 (.7102 – 7107ومن ثمّ درء احتمالات العودة إلى حالة الانكماش الاقتصادي التي سادت خلال الفترة )
قطعت مصر شوطاً كبيراً في توفير  –الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة يقةوثمن خلال الفصول التالية من  –وكما سيتضّح 

هذه المتطلبات ومازالت ماضية في استكمال كافة عناصر منظومة التنمية الشاملة، وذلك باعتراف كافة المؤسسات المالية 
بتقدّم مركز مصر التنافسي وتصنيفها والاقتصادية الدولية التي أشادت بجهود الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر و 

 الائتماني، وبتحسّن المناخ الاستثماري، وخاصة بعد تحرير سعر الصرف وصدور قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.
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الناجم عن تحسّن مستويات الدخول وتنامي ثقة القطاع  –ق الاستهلاكي : أن زيادة الإنفاأولاً 
إنما تنعكس في جانب منها في شكل نمو "الطلب الخارجي"،  –العائلي في سلامة آليات السوق 

 وهو ما يُهيّئ السبيل لانتفاع مصر من هذا النمو من خلال المحاور التالية: 

  الخارجية من المنتجات التي تحظى فيها مصر بمزايا نسبية زيادة الفرص التصديرية للأسواق
 وتنافسية.

  زيادة حجم التدفقات السياحية الوافدة لمصر والإيرادات الناجمة عنها وعن ارتفاع متوسط
 الإنفاق اليومي للزائر )في ظل تحسّن مستوى الدخل(. 

 يراداتها من الرسوم،  (0)سانتعاش حركة الموانئ البحرية والجوية، وحركة المرور بقناة السوي وا 
وكذا عوائد الخدمات الملاحية واللوجيستية المقدّمة بمنطقة القناة. ولا سيما بعد إنشاء الفرع 

 .(7)الجديد وتنفيذ المخططات الإنمائية للمنطقة وتوفير بنيتها التحتية

يح فرصة حقيقية لمصر : أن زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي تتُثانياً 
فااي الحصااول علااى جاازء ماان "الكعكااة"، يُعزّزهااا فااي ذلااك التحسّاان الملحااوظ فااي المناااخ الاسااتثماري 
لمصار فاي ظال ماا تحظاى باه مان اساتقرار سياساي واجتمااعي واقتصاادي، وماا تمنحاه مان تيسايرات 

 . (2)وحوافز للمستثمرين في إطار قانون الاستثمار الجديد

لاذاً آمناااااً للاسااااتثمار فااااي الوقاااات الااااذي تسااااود فيااااه الاضااااطرابات السياسااااية وعليااااه، تُشااااكّل مصاااار ماااا
والتاوترات الجيوسياساية بالمناااطق الأخارى مماا يولاّاد مناخااً غياار ماواتٍ للاساتثمار. أضااف إلاى ذلااك، 
أن ثمّة فرص عديدة جاذبة للاستثمار في مصر ذات عائد مُجزٍ في قطاعاات شاتى تضام الصاناعة 

سااياحة والتشااييد والبناااء، وخاادمات المرافااق والبنيااة الأساسااية والتنميااة البشاارية .. والبتاارول والطاقااة وال
                                                           

في إجمالي الحمولات،  ٪02.0، وةفي أعداد السفن العابرة للقنا ٪07.7، على سبيل المثال، زيادة قدرها 7102( شهد شهر ديسمبر 0)
على التوالي،  ٪2.2و ٪2.2مقارنة بالربع المناظر من العام السابق نحو  7102وبلغت معدلات النمو خلال الربع الأول من عام 

 .٪2.2حصّلة بنسبة كما نمت الإيرادات المُ 
مليار دولار، وذلك مع شركات  21رات تبلغ نحو فعلى سبيل المثال، تم توقيع اتفاقية بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس باستثما (7)

" للتجارة العالمية والمناطق اللوجستية، وحديد AOSموانئ دبي وشركة بورسعيد للتنمية المتكاملة وبولاريس للمناطق الصناعية و"
يجري التخطيط لإنشاء ( الصينية. وفي ذات السياق، TEDAالمصريين، بالإضافة إلى منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري )

مدينة صناعية تجارية استثمارية تربط عبر حدودها مصر والسعودية والأردن حيث ستقام المدينة بمحاذاة البحر الأحمر وخليج العقبة 
وجيا قُرب خطوط التجارة البرية المارة بقناة السويس. وتركز المدينة على صناعات عالية التقنية في مجال الطاقة والمياه والتكنول

 الحيوية والغذاء والتصنيع المتقدّم والترفيه.

( يوفّر هذا القانون تيسيرات وضمانات عديدة من شأنها تعزيز مساعي الاستثمار، مثل المساواة في المعاملة بين المستثمر الأجنبي  2)
التراخيص أو وقفها، ويمنح القانون كذلك  والمستثمر الوطني، والحماية من التأميم ونزع الملكية، ومن القرارات التعسفية، مثل إلغاء

 الحق للمستثمر في توسيع مشروعه وتمويله من الخارج دون قيود، وحق جني الأرباح وتحويلها وتصفية المشروع.
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" ملياااون نسااامة، فضااالًا عااان تاااوفّر إمكاناااات التساااويق عبااار المنافاااذ 011إلاااخ، يُعزّزهاااا ساااوق قواماااه "
 . (0)الخارجية

الأموال  ويصدُق القول ذاته على الاستثمارات الأجنبية في سوق الأوراق المالية، حيث تتدفق رؤوس
الموجّهاااة لاقتنااااء الأساااهم والساااندات المصااارية، ساااواء مااان خااالال البورصاااة المصااارية أو أطروحاااات 
السااندات المصاارية بالأسااواق العالميااة، أو ماان خاالال الاكتتاااب المباشاار فااي أذون الخزانااة والسااندات 

حسّن التصنيف مرهونة باستقرار أسواق المال واطراد ت –كما هو معلوم  –الحكومية. وهذه التدفقات 
 الائتماني.

، وشبه استقرار 7102: في ظل تصاعد الأسعار العالمية للزيت الخام والغاز الطبيعي عام ثالثاً 
إن لم يكن تصاعدها كما تتوقع  –هذه الأسعار عند مستويات مُتقاربة في الأعوام اللاحقة 

من المُرجّح تزايد إقبال الشركات العالمية على زيادة استثماراتها في مصر، خاصة  -الإيكونوميست 
 . (7)بعد اكتشاف شركة "إيني" الإيطالية حقل الغاز الطبيعي العملاق "ظُهر" بمياه البحر المتوسط

بعد عودة أسعار الزيت الخام  -للدول الخليجية ومن ناحية أخرى، من شأن تحسين العوائد النفطية 
، من ناحية، وتعزيز استقرار حجم العمالة (2)زيادة تدفق الاستثمارات العربية لمصر -للارتفاع 

 المصرية في الدول الخليجية والتي تستأثر بنحو ثلُُثي العمالة المصرية بالخارج، من ناحيةٍ أخرى. 

لأسعار العالمية لعديدٍ من السلع الزراعية للانخفاض في المدى مع اتجاه ا –: من المتوقع رابعاً 
أن تتراجع قيمة فاتورة الاستيراد من بعض  – 7121المتوسط واستمرار الاتجاه النزولي حتى عام 

السلع الهامة، مثل زيوت الطعام واللحوم والدواجن والسكر، كما أن توقعات ارتفاع أسعار بعض 
ا حالياً بكميات كبيرة، وعلى رأسها القمح، مدعاة إلى إعادة النظر في السلع التي يجري استيراده

 السياسة الزراعية وفي التراكيب المحصولية بُغية تحسين نسب الاكتفاء الذاتي منها. 

                                                           

ا مليار دولار، وهو م 2.2ليبلغ  02/7102يكفي الإشارة إلى ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال عام  (0)
مليار دولار(، بفضل تحسّن المناخ الاستثماري العام والذي صار جاذباً  2.7) 02/7102يُشكل نحو ضِعف التدفقات المناظرة عام 

 للمستثمر الأجنبي شأنه في ذلك شأن المستثمر المصري.
إيجاباً على ميزان البترول، كما يوفّر ، مما ينعكس 7102في القريب العاجل مع نهاية عام لمصر الاكتفاء الذاتي هذا الحقل يُحقّق  (7)

 في استهلاك الغاز للأغراض المنزلية.توسّع مُدخلات أساسية لتصنيع المنتجات البترولية، فضلًا عن ال
مليار  72( ونذكر على سبيل المثال، الاستثمارات السعودية والتي تحتل المرتبة الأولى ضمن الاستثمارات العربية في مصر بإجمالي 2)

( 01، من المُزمع تأسيس )7102مشروع بمختلف القطاعات السلعية والخدمية، ففي إطار الاتفاق المُبرم في أبريل  7211ر في دولا
مليار جنيه، وشركة لمضاعفة  2.2مليار جنيه، منها شركة للاستثمار بمحور قناة السويس برأسمال  22شركات باستثمارات كلية 

 مليار دولار. 7.2الصادرات المصرية للسعودية إلى 
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وعلى جانبٍ آخر، تؤدي الارتفاعات المتتالية في أسعار الأسمدة والفوسفات إلى إمكانية تحسين 
 المنتجات. عوائد التصدير من مثل هذه

: من المُنتظر أن ينعكس تواضع معدلات التضخم العالمي إيجاباً على الرقم القياسي لأسعار خامساً 
المستهلكين في مصر، من حيث تراجع تأثير التضخم المستورد )أي أسعار المكوّنات المستوردة في 

خفض تكلفة  سلة السلع والخدمات التي تدخل في تركيب الرقم القياسي(، وفي الوقت ذاته
المُدخلات المستوردة للمنتجات المحلية، مما يُسفر في النهاية عن تراخي نمو الاتجاهات التضخمية 

 بوجهٍ عام.

: رغم اتجاه أسعار الفائدة في الأسواق العالمية للارتفاع إلا أنها مازالت منخفضة نسبياً قياساً سادساً 
أذون الخزانة والسندات الحكومية، الأمر الذي  بالعائد على الإيداعات المصرية والاستثمارات في

تمخّض عنه من تزايد احتياطيّات مصر من النقد وظيفات الرأسمالية الأخيرة، وما تيُحفّز هذه الت
السلبية من خلال الاستمرار  راض من الخارج يُمكن تفادي آثارهالأجنبي. وحتى ارتفاع تكلفة الاقت

في ترشيد الدين الخارجي وزيادة مكوّن المنح من القروض الأجنبية، ومواصلة برنامج الإصلاح 
 المالي لتصحيح اختلال الموازنة العامة للدولة.

: من السمات الرئيسية التي سبق ذكرها بشأن تصاعد معدل النمو العالمي أنه ظاهرة عامة سابعاً 
فة مجموعات الدول والمناطق، وعلى الشطر الأعظم من دول العالم. وتعني هذه ق على كاتصدُ 

الحقيقة، أنه يُمكن للاقتصاد المصري أن يُحقق منافع اقتصادية من خلال اتباع سياسات انتقائية 
 في التعامل مع شريحة عريضة من الدول، بحسب خصوصية كل دولة والعلاقات القائمة معها. 

المتحدة، على سبيل المثال، تُعد ثالث أهم شريك تجاري لمصر، بعد الإمارات العربية فالولايات 
المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، كما أنها تحتل مكانة متميّزة من حيث تدفقات الاستثمار. ورغم 

إلا  02/7102عام  ٪22والاستثمارات الأمريكية بنسبة  ٪27انخفاض الصادرات المصرية بنسبة 
ل الصورة وتعود الصادرات المصرية للولايات المتحدة إلى سابق عهدها في المُمكن أن تتبدّ  أنه من

ظل توقع انتعاش الاقتصاد الأمريكي، وكذلك تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتتضاعف من 
 .7102مليار دولار عام  7إلى ما يربو على  02/7102مليار دولار عام  1.2

، فهو الشريك التجاري الثاني، وصاحب الحِصّة الأكبر في الاستثمارات أما الاتحاد الأوروبي
الأجنبية الوافدة، ويُعد من أهم الجهات التي توفّر المنح والمساعدات المالية والفنية لمصر. ومن 
المنتظر تعزيز أواصر التعاون بدرجة أكبر في المجالات الثلاثة في المرحلة القادمة مع توقع عودة 

على  –في إطار سياسة الجوار الأوروبي  –لنمو للارتفاع، خاصة وأنه قد تم الاتفاق معدلات ا
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( بدعم مُقترح يتراوح 7171 – 7102وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة )
 . (0)مليون يورو 272و 227ما بين 

"، يرسم Brexitوالمعروف باسم " وفيما يخص المملكة المتحدة، فإن تخارجها من الاتحاد الأوروبي
صورة قاتمة لأداء الاقتصاد البريطاني في المرحلة القادمة، حيث يُتوقع تباطؤ معدلات النمو من 

في الأعوام الثلاثة التالية. ويتعذّر التكهّن بتأثير  ٪0.0و ٪0.7و ٪0.2إلى  7102عام  0.2٪
هذا التردّي على علاقتها الاقتصادية بمصر. ولكن نظراً لما تحتله المملكة المتحدة من وضع 
خاص بحُكم كونها على رأس قائمة المستثمرين في مصر، ومن أهم دول الإرسال للمقاصد 

 طيد العلاقات الاقتصادية معها من خلال: السياحية، فإنه يتعيّن عدم إغفال إمكانية تو 

جذب مزيدٍ من الاستثمارات البريطانية في قطاعات التنمية الواعدة بمصر )وقد كانت تستأثر  -
 (.02/7102من جملة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر عام  ٪22بنحو 

الشراكة تنشيط المبادلات التجارية معها )والتي كان يُنظمها فيما سبق اتفاق  -
 المصرية/الأوروبية(.

بعد تفعيل المفاوضات لإلغاء تحذيرات سفر الرعايا البريطانيين  –استقطاب مزيدٍ من السائحين  -
من جملة الحركة القادمة  ٪02وقد كانت الحركة الوافدة منها تُمثّل فيما سبق نحو  –لمصر 

 . (7)من أوروبا

بلوماسية مُتميّزة ومواقف جيوسياسية مشتركة تجاه وبالنسبة لروسيا، والتي تجمعها بمصر علاقات د
مختلف القضايا الإقليمية، فإن توقعات المؤسسات الدولية بخروجها من حالة الركود مع بوادر 

، يُمكن أن يُشكّل عاملًا داعماً لعلاقاتها الاقتصادية مع 7102تحسّن الأداء اعتباراً من عام 
فاقات التجارية المشتركة، ومن الاستثمارات الروسية في مجال مصر، مُهيّئاً السبيل لمزيدٍ من الات

الطاقة والصناعات الثقيلة، على غِرار محطة الضبعة لتوليد الكهرباء، والمنطقة الصناعية الروسية 
الجاري بحث إقامتها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما يُمكن الحث على سرعة استئناف 

الاتجاه المقاصد السياحية لمصر، وعلى رأسها الغردقة وشرم الشيخ، بعد الرحلات الروسية لمختلف 
 .7102، اعتباراً من فبراير إعادة تسيير خط الطيران المباشر بين القاهرة وموسكوإلى 

                                                           
 7102عام  ٪0.2ولكن من المُرجح تحسّن معدلات النمو وارتفاعها (كانت العلاقات الاقتصادية قد تأثرت سلباً خلال فترة الانكماش، 0)

 على التوالي. 7102و 7102في عامي  ٪7.7و ٪7.2إلى 

ة الانعزالية التي ستواجهها المملكة المتحدة إثر إتمام يجد أساسه في حالو تحرّك مصر في هذا الاتجاه هو تحرّك استراتيجي يُعد  (7)
تخارجها من الاتحاد الأوروبي، ومن ثمّ رغبتها الشديدة في إثبات وجودها على خريطة الاقتصاد العالمي، والبحث عن الشركاء 

 معها وتحقيق مكاسب مُشتركة جمّة.القُدامى في توطيد هذا التواجد، وهو ما يُمكن أن تغتنمه مصر بتوثيق علاقات الشراكة والتعاون 
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أما المنطقة العربية، فربما تحول الظروف الجيوسياسية دون تعميق أواصر التعاون الاقتصادي 
بالصورة المنشودة في الوقت الحاضر. ففي ظل ما تمرّ به المنطقة من صراعات وقلاقل 
واضطرابات سياسية وعسكرية ونزاعات عرقية .. إلخ، فإنه قد لا يكون المناخ مواتياً للاستثمار 

ك أو لدعم التبادل التجاري لحين استقرار الأوضاع. ومع ذلك، ثمّة فرصة طيبة لمصر المشتر 
للمشاركة في إعادة إعمار دول المنطقة المتضرّرة من ويلات الحروب والصراعات، وعلى رأسها 

واليمن وغيرها في مرحلة لاحقة حين انتهاء الصراعات  –في الوقت الراهن  –العراق وسوريا وليبيا 
 . (0)باب الأمنواستت

 

 :خلاصة ما تقدّم

يُتيح تحسّن الاقتصاد العالمي آفاقاً رحبة لنمو الاقتصاد المصري في مجالات 
المبادلات الاقتصادية )السلعية والخدمية( والاستثمار والتمويل والشراكة الدولية. 

ومُحفّزات ويُعزّز من هذه الآفاق المستقبلية ثراء مصر بمقوّمات النمو الاقتصادي 
الاستثمار والبيئة المواتية لأداء الأعمال، غير أن الانتفاع بوفورات "الانفراجة" 
العالمية يقتضي مواصلة الجهود الإنمائية والالتزام الدقيق بتنفيذ برامج الإصلاح 

 الهيكلي في إطار تشارك مُجتمعي يتسق ومفهوم النمو الاحتوائي".

عامل مع التطوّرات والأحداث العالمية المُعاصرة وفي الوقت ذاته، يتطلب الأمر الت
بعين فاحصة ونظرة ثاقبة تُعين في الكشف عن الفرص الكامنة وأغوارها وسُبُل 

 استغلالها وتعظيم الاستفادة منها في التوقيتات المُثلى.

 "فالأشجار المثُمرة لا تلُقي بثمارها ...
 تسلقّها".ولكن تستجيب وتجود بخيراتها لمن يجُيد 

 

  

                                                           
مليار دولار،  21وفي هذا السياق، يُشير تقرير البنك الدولي إلى وصول إجمالي التكلفة المالية اللازمة لإعادة إعمار ليبيا لنحو  (0)

التكلفة في حالة العراق نحو مليار دولار بحسب تقرير الاتحاد الأوروبي في ظل انهيار البنية التحتية بها، كما تبلغ  711وسوريا إلى 
مليار دولار، ويُمكن لمصر أن يكون  221مليار دولار وفقاً لتقديرات وزارة التخطيط العراقية. وعليه، تصل التكلفة الكلية إلى  011

 ارية.لها باع كبير في جهود إعادة التعمير من خلال شركات المقاولات المصرية وسواعد أبنائها على اختلاف مستوياتهم المه
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 الثاني القسم

 الإطار العام لخطة التنمية الُمستدامة 

(11/2112 – 21/2122) 

  



36 

 

( 01/0200 – 12/0212يستعرض هذا القسم المُعطيات الأساسية للخطة متوسطة المدى )
ومُرتكزاتها التي تعكس إطارها المنهجي ومعالمها الرئيسية، وما تتبنّاه من مستهدفات وسياسات 

 إنمائية وبرامج عمل.

 الُمعطيات الأساسية 2/1

يقوم الإطار الفكري لخطة التنمية المستدامة على مجموعة مُعطيات أساسية حاكمة لأولويات 
 دلات الأداء الاقتصادي والاجتماعي. واتجاهات الاستثمار، ومؤثرة في مع

 وتتمثل هذه المُعطيات فيما يلي: 
 هما جوهر التنمية  مستوى معيشة المواطنن النمو الاقتصادي المرتفع والتحسّن المُطرد في أ

 الحقيقية للمجتمع.

  التي تُكسب عملية التنمية الديناميكية اللازمة  الأداة الفاعلةأن المشاركة المجتمعية هي
 لتحقيق النمو الاحتوائي وبلوغ مستهدفاته.

  لتوفير مقوّمات  شرطان أساسيانأن صون موارد الثروة القومية والرشادة في استخدامها هما
 التنمية المستدامة.

  في ظل توزيع  –الدولة أن التوجّه الرشيد لاستغلال المزايا النسبية والتنافسية لمختلف أقاليم
للحد من التفاوتات الإقليمية في مستويات الدخول  المنهاج الفاعلهو  –كفء وعادل للموارد 

 والمعيشة.

  لإمكان تبوء مصر لمركز متميّز  شرط ضروريأن تنمية القدرة التنافسية للاقتصاد المصري
 ".7121على خريطة الاقتصاد العالمي وتحقيق مستهدفات رؤية مصر "

  قراطية و لتعزيز الديم ضرورة حتميةأن مواصلة الإصلاح السياسي والإداري والحوكمة الجيدة
ومحاربة الفساد، وتوفير الاستقرار الاجتماعي وتحسين المناخ الاقتصادي العام ودعم نظام 
اللامركزية لوحدات الإدارة المحلية، وتُعد جميعها مقوّمات أساسية لضمان استدامة التنمية 

 ائها لكافة فئات المجتمع ولمختلف أقاليم الدولة.واحتو 

  ن كان شرطاً ضرورياً لإحداث التقدّم الاقتصادي والاجتماعي  –أن النمو الاقتصادي المرتفع وا 
 إلا أنه غير كاف وحده لضمان انتفاع كافة المواطنين بوفورات هذا التقدّم. –

 عليها مُسبقاً هو تطبيق عملي لمفهوم  أن الأخذ بفكر "الأولويات" وفق معايير موضوعية مُتفق
"الخيار الاستراتيجي"، وهو أمر حتمي إزاء النُدرة النسبية للموارد وتعذّر الاستيفاء الكامل والآني 

 لكافة احتياجات المواطنين.
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  أن تقويم إنجازات الخطة مرهون بقياسات مؤشرات الأداء الفعلية للقطاعات والنشاطات المعنيّة
 مدى النجاح في تحقيق المستهدفات المنشودة.والدالة على 

  أن التوجّه العام نحو نظام "اللامركزية" بشقيه الإداري والمالي هو المنهاج السليم وأفضل السُبُل
لتفعيل دور الإدارة المحلية في إعداد خطط وبرامج التنمية الأكثر توافقاً والاحتياجات 

 تقويم إنجازاتها.والإمكانات المحلية، وفي متابعة تنفيذها و 

 التنمية المستدامة الُمرتكزات الرئيسية لخطة 2/2

 الرؤية التنموية الشاملة

يتعذّر تحديد معالم استراتيجية خطة التنمية المستدامة دون الارتكاز على رؤية تنموية واضحة ترسم 
يصبو إليها  الصورة التي يرغب أن يكون عليها المجتمع في المدى الطويل، أي نوعية الحياة التي

 والسُبُل والآليات المُمكنة لتعبئة الموارد وتوظيفها على النحو الذي يُحقّق طموحات المجتمع في غدٍ 
 .(0)أكثر إشراقاً 

فإذا كان توفّر الرؤية دون ترجمتها إلى خطط عملية يُعد حلماً مستباحاً، إلا أن طرح الخطط دون 
ما قد ينجم عن غياب الرؤية من تناقض في الأهداف ، لاستنادها لرؤية طويلة المدى يُعد كابوساً 
  وتخبُط في السياسات وموجّهات التنفيذ.

"A Vision without Plan is simply a dream; but a Plan without Vision 

becomes a nightmare" 

د حماس فكما هو وارد بالأدبيّات التنموية، تُعتبر الرؤية طويلة الأجل بمثابة الشُعلة التي توق
المجتمع وتستنفر جهوده للتصدّي للتحديّات القائمة ولإثبات الوجود والرغبة في الإنجاز تطلُعاً لحياةٍ 

القوة الدافعة لإحداث التغيير المنشود والمُنطلق  –في حقيقة الأمر  –أفضل في المستقبل. فهي 
مسارات النمو  –بناءً عليه  –الأساسي الذي يأتي على قمة هرم التخطيط الاستراتيجي، وتتحدّد 

طويلة المدى لإنجاز التحولات الهيكلية المنشودة، وما تتبنّاه من أهداف واستراتيجيّات، وما تتطلبه 
 ([.7/0من خطط وبرامج عمل ومشروعات ]شكل رقم )

                                                           

الدولة بعد فترة من الزمن، كأن يُصبح المجتمع بلا أمية، الاقتصاد أو المجتمع أو وضع تمنى أن يكون عليه نالرؤية هي تصوّر لما   (0)
تصير الدولة ذات اقتصاد كفء قادر على المنافسة أو أن بلا بطالة أو أن يكون الاقتصاد رائداً في مجال الابتكار والمعرفة أو أو 

ذات ريادة إقليمية. وبالتالي، تستند الرؤية إلى فكرة "الخيالية" وتفُسح المجال لمسارات وخيارات عديدة  على نقيض "المنطق" دولة 
 الذي يُحِد منها.

Logic shows you the way(s) to move from (A) to (B); but "imagination" shows you the way to move 

everywhere. It endlessly opens the spectrum of choice. 
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 (0/1شكل رقم )
 الإطار التنفيذي للرؤية التنموية

 
 في:  1217وقد تبلوّرت الرؤية التنموية لمصر حتى عام 

نضبط يتميّز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، أن يكون الاقتصاد المصري .. اقتصاد سوق مُ "
ويعتمد على المعرفة،  ،ستدام، ويتميّز بالتنافسية والتنوّعوقادر على تحقيق نمو احتوائي مُ 

المية، وتعظيم ويكون لاعباً فاعلًا في الاقتصاد العالمي، قادراً على التكيّف مع المتغيّرات الع
نصيب الفرد من الناتج المحلي بالقيمة المضافة، وتوفير فرص عمل لائق ومُنتج، ويصل 

 "الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع.
وقد أوضحت هذه الرؤية أبعاد المسار الاقتصادي ومعدلات النمو المستهدفة، وكذا مؤشرات الأداء 

 ([.7/7]شكل رقم ) 7121المُراد تحسينها تمهيداً لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة بحلول عام 

 

الر ية التنموية

استراتيجية التنمية الا ت ادية

ال طة السنوية 
وبرامج العمل

استراتيجية التنمية الاجتماعية والبشرية

ال طة السنوية 
وبرامج العمل

استراتيجية التنمية المكانية

(المحلي  الإ ليمي   المستوى القومي )
استراتيجي ات التنمية القطاعية

الموازنات السنوية

ال طط متوسطة المدى للتنمية المستدامة

التن يذ والمتابعة وتقويم الأدا 

  وابط من ومة البي ة 

  0212الوضع الحالي في 

 (0/0شكل رقم )
  أبعاد الرؤية التنمية



 

39 
 

 الر ية

 تحسين نوعية الحياة 

بنا  ا ت اد متقد م  ا م على 
 المعرفة والابتكار

ترسيخ م اهيم المواطنة 
 والت امن والتوافق الاجتماعي

تحقيق التنمية العمرانية 
 المتزنة

الح ا  على المن ومة البي ية 
لتحقيق التكاف  الاجتماعي في 

 مستويات الد ل والثروة

( بصورة إجمالية المستهدفات الرئيسية للرؤية التنموية. وبداهة، يتطلب 7/2الشكل رقم )ويوضّح 
تحقيق هذه المستهدفات بمنظورها الشامل تعدّد المداخل التنموية ليشمل الأبعاد الاقتصادية 

 والاجتماعية والسياسية والعمرانية والبيئية.

 

 

 

 

 

وحتى يتسنّى ترجمة هذه الرؤية إلى واقع عملي، فقد حرصت الدولة على توفير كافة متطلبات 
، وبما يُمكنّ من المشاركة المجتمعية في بلورة المستهدفات وأولويات 7121الفاعلية لرؤية مصر 

 ([. 7/2رقم )العمل، ومن التحقّق من رشادة السياسات وجدوى الاستراتيجيّات الإنمائية ]شكل 
 (0/2شكل رقم )

 متطلبات الفاعلية للرؤية التنموية

 

شروط 
فاعلية 
الر ية 
 التنموية

(1) 
دافعة 

ومستن رة 
لطا ات 
 المجتمع

(2) 
توافق الأهداف 
مع احتياجات 
ومتطلبات 
 المجتمع

(3) 
تراكمية من 

حيث 
 التأثيرات

(4) 
دافعة لبنا  
القدرات 
 الوطنية

(5) 
الاتساق على 

مستوى الأهداف 
والبرامج 

وسياسات وآليات 
 التغيير

(6) 
الشمولية لكافة 

الأبعاد الا ت ادية 
والاجتماعية 
والثقافية 
 والسياسية

(7) 
القابلية 
للانتشار 
 المجتمعي

(8) 
التوا ل مع 
كافة أطياف 

 المجتمع

(9) 
مُح  زة 

لمواجهة 
 التحدي ات

(10) 
درجة عالية 
 من الم دا ية

 (0/0شكل رقم )
المستهدفات الرئيسية 

 تنمويةللرؤية ال
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-02/7102وعلاوة على الرؤية التنموية الشاملة طويلة المدى تستند خطة التنمية المستدامة )
( إلى ركائز أخرى تتسق معها ومع مستهدفاتها، وتعكس الإطار الفكري ومرئيات 70/7177

 التنمية في المدى المتوسط والبعيد. وهذه الركائز يُمكن تقسيمها إلى مجموعتين: 

ضم المرتكزات التي تُعبر عن التوجّهات والأولويات التنموية في المدى : تالمجموعة الأولى
المتوسط، وتعني في المقام الأول بالإصلاحات الهيكلية ومعالجة الاختلالات القائمة. وهذه الركائز 

 تتمثل في الاستحقاقات الدستورية والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

مل المرتكزات بعيدة الأثر التي تؤسس لبناء اقتصاد وطني قادر على : تشالمجموعة الثانية
الانطلاق في معراج النمو بخُطى راسخة على نحو مستدام. وتتمثل في ركيزة الانتقال إلى الاقتصاد 

 ([.7/2المعرفي وركيزة تعزيز التنافسية الدولية للاقتصاد الوطني ]شكل رقم )

 ذه المرتكزات: فيما يلي إشارة مُختصرة لكل من هو 
 ( الاستحقاقات الدستورية:  1) 

تشمل الاستحقاقات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، وتلك المعنيّة بالخدمات الاجتماعية ذات الصلة 
 بالتنمية البشرية.

 (0/2شكل رقم )
 خطة التنمية المستدامة

 
 

 طة 
التنمية 
 المستدامة

 الاستحقا ات الدستورية

البرنامج الوطني 
 للإ لاح الا ت ادي

الانتقال إلى الا ت اد 
 المعرفي

 تعزيز التنافسية الدولية

 2030ر ية م ر 
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 ) أ ( الاستحقاقات المتعلقة بطبيعة النشاط الاقتصادي:

 ( على أن: 72نص الدستور في المادة رقم )

الهدف من النظام الاقتصادي يتمثّل في تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية  -
المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفُل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع 

 والقضاء على الفقر.مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، 

أن يتم ذلك في إطار الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محور التنافسية وتشجيع  -
 الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية.

، وكفالة مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق -
الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين 

 ويحمي المستهلك.

ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية  -
يضمن الحياة الكريمة، وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات 

 وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقاً للقانون.

 : ، ما يليويُبرز النص السابق

: الغايات الأساسية للنظام الاقتصادي المصري والتي تجمع بين التنمية المستدامة أولاً 
والعدالة الاجتماعية، من خلال رفع معدل النمو الاقتصادي ومعالجة مشاكل البطالة 

 والفقر في المجتمع. 
سات : الضوابط وآليات العمل واجبة الاتباع، كالالتزام بالشفافية والحوكمة ومنع الممار ثانياً 

 الاحتكارية.
: المعايير الحاكمة للتوازن الاقتصادي والاجتماعي، مثل الاتزان المالي، وكفاءة الملكية، ثالثاً 

 وحماية المستهلك، وحقوق العاملين، وتكافؤ الفرص، والتوزيع العادل للدخول.

 )ب( الاستحقاقات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية: 

 نص الدستور بالنسبة للخدمات الصحة والتعليم والبحث العلمي وتطوير العشوائيات على ما يلي: 

 # بالنسبة للصحة:

٪ من الناتج القومي الإجمالي 2تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن  -
 ([.02تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية ]المادة )
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 ([.02صحي شامل لجميع المصريين يُغطي كل الأمراض ]المادة ) إقامة نظام تأمين -

 :للتعليم والبحث العلمي# بالنسبة 

٪ من الناتج القومي الإجمالي 2تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن  -
 ([.02تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية ]المادة )

والتدريب المهني وتطويره، والتوسّع في أنواعه كافة، وفقاً تشجيع التعليم الفني والتقني  -
 ([.71لمعايير الجودة العالمية، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل ]المادة )

٪ من الناتج القومي 7تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن  -
 ([.70مية ]المادة )الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العال

٪ من 0تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للإنفاق على البحث العلمي لا تقل عن  -
 ([.72الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية ]المادة )

 :لتطوير العشوائيات# بالنسبة 

 نص الدستور على ما يلي:

ومدها بالمرافق الأساسية في إطار تخطيط عمراني شامل تنظيم استخدام أراضي الدولة  -
للمدن والقرى واستراتيجية لتوزيع السكان، بما يُحقّق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة 

 ([.22للمواطنين ويحفظ حقوق الأجيال القادمة ]المادة )

ة الأساسية وضع خطة قومية شاملة لمواجهة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البني -
والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفُل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ 

 ([.22خلال مدّة زمنية مُحدّدة ]المادة )

مليار جنيه للإنفاق الاستثماري على  72.2وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تخصيص 
كما ، 02/7102٪ بخطة عام 02بنسبة نمو نحو ، و 02/7102مشروعات الصحة في خطة عام 

٪ مقارنة بالعام 02مليار جنيه لمشروعات التعليم والتدريب، وبنسبة نمو  02.2جرى تخصيص 
مليار جنيه لتطوير  2.2مليار جنيه لمشروعات البحث العلمي، و 00.2السابق، فضلًا عن نحو 

 العشوائيات. 

( الالتزام بهذه 70/7177-02/7102للتنمية المستدامة )هذا وسوف توالي الخطة متوسطة المدى 
الاستحقاقات الدستورية والتي تستهدف تنمية الموارد البشرية وتحقيق التوافق المنشود بين اعتبارات 

 النمو والكفاءة الاقتصادية، من ناحية، والعدالة والتكافؤ الاجتماعي من ناحيةٍ أخرى.
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 قتصادي والاجتماعي( البرنامج الوطني للإصلاح الا 0) 
سنوات تحت مظلة  2اتفاقاً مع صندق النقد الدولي لمدّة  7102نوفمبر  2عقدت الحكومة في 

مليار دولار، وذلك لدعم الجهود الوطنية  07، وذلك بقيمة تمويل تبلغ (0)التسهيل الموسّع للصندوق
 :في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. ويهدف الاتفاق إلى ما يلي

 إعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، من خلال تحرير سعر الصرف. -

تخفيض معدل التضخم، بتنفيذ سياسة نقدية تستهدف امتصاص السيولة النقدية الزائدة في  -
 الأسواق لاحتواء التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف.

يل دور تحرير سعر زيادة الاحتياطيّات الدولية من العملات الأجنبية، من خلال تفع -
 الصرف في احتواء ضغوط الطلب على العملة الأجنبية.

تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة وتخفيض الدين العام، من خلال العمل على  -
زيادة الإيرادات بتطبيق ضريبة القيمة المُضافة، وتخفيض دعم الوقود، وربط زيادة الأجور 

 قانون الخدمة المدنية.بالإنتاجية وفقاً لما نص عليه 

تحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، من خلال تسهيل إجراءات منح  -
 التراخيص وتحسين بيئة الأعمال.

تحييد أثر برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل، من خلال تقوية شبكات  -
 الأمان الاجتماعي.

سياسات النقدية، والمالية، والهيكلية، وسياسات وبرامج ويتضمّن البرنامج عِدّة إجراءات تتعلق بال
 الحماية والمساندة الاجتماعية: 

 السياسة المالية: في مجال# 
تضمّنت الإصلاحات المستهدفة للسياسة المالية إقرار قانون ضريبة القيمة المُضافة، واستحداث 

عداد قانون جديد نظام ضريبي مُبسّط وعادل وفعّال للمشروعات الصغيرة ومتناهية ا لصِغَر، وا 
، 7102لتسوية المنازعات الضريبية، وتطبيق زيادة تعريفة الكهرباء وفقاً للمُخطط المُعلن في يوليو 

وترشيد دعم المواد البترولية، وتطبيق قانون الخدمة المدنية لتنظيم العمل الإداري بالدولة وربط 
 الأجر بالأداء. 

 :السياسة النقدية في مجال# 
تشمل الإصلاحات اتباع نظام مرن لسعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة لامتصاص السيولة الزائدة 
لغاء كافة القيود على التعاملات بالنقد  من السوق، وزيادة الرصيد من الاحتياطيّات الدولية، وا 

 الأجنبي.
                                                           

(1) The Extended Fund Facility (EFF). 
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 الهيكلية:في مجال التغيّرات # 

ات وحوافز الاستثمار والشركات وسوق المال تتمثل أهم هذه التغيّرات في تعديل قانون ضمان
صدار قانون جديد للإفلاس والتصفية يتفق مع المعايير الدولية،  جراءات تأسيس الشركات، وا  وا 
صدار قانون تيسير إجراءات تراخيص المنش ت  صدار قانون شركات الشخص الواحد، وا  وا 

مة وواضحة المعايير فنياً لتسوية الصناعية، وتطوير برنامج مساندة الصادرات، ووضع آلية مستدا
صدار قانون الأراضي الموحّد لإنشاء آلية موضوعية لتخصيص وطرح الأراضي  المنازعات، وا 
عداد القانون الجمركي الموحّد، وقانون جديد للمناقصات والمزايدات الحكومية،  الصناعية المرفّقة، وا 

 عزيز الشمول المالي.وتطوير إجراءات فتح الحسابات والتعاملات المصرفية لت

 :في مجال الحماية الاجتماعية# 

 تمثلت أهم برامج الحماية في الآتي:

التوسّع في برامج الحماية التي تستهدف الطبقات الأقل دخلًا والأولى بالرعاية / زيادة معدلات 
المُحفّزة  النمو والتشغيل / زيادة الاستثمارات الحكومية ورفع معدلات الإنتاجية / إلغاء التشوّهات

للمشروعات كثيفة الطاقة غير كثيفة العمالة / زيادة مساندة التصدير / جذب القطاع غير الرسمي 
للدخول في القنوات الشرعية للاقتصاد / تحسين استهداف البرامج الاجتماعية، مثل دعم السلع 

صلاح منظومة بطاقات التموين الحالية / التوسّع في برامج المرأ ة المُعيلة، وتصميم التموينية، وا 
برامج لذوي الاحتياجات الخاصة / إصلاح وتطوير والتوسّع في برنامج التغذية المدرسية / إعداد 
برامج للحد من عمالة الأطفال / الإسراع في تنفيذ خطط إصلاح وتطوير العشوائيات / سرعة 

 جماهيرية.التطوير الإداري والتحوّل إلى الحكومة الذكية لتحسين مستوى الخدمات ال

ويجدر التنويه أن البرامج الإصلاحية سالفة الذكر تتسم بالشمول من المنظور الاقتصادي 
والاجتماعي، كما أنها تتصف بالطابع الهيكلي حيث يترتب عليها إحداث تغيّرات جذرية في 

وكفاءة  الأنماط المعيشية والسلوكية لأفراد المجتمع، فضلًا عن تطوير آليات المعاملات الاقتصادية
 المؤسسات العامة والخاصة على حدٍ سواء. 

واتفاقاً وتوصيّات المؤسسات الدولية لكافة الدول بضرورة مواصلة الالتزام ببرامج الإصلاح 
الاقتصادي والاجتماعي لضمان استدامة النمو، وعدم الانتكاسة بالعودة لمرحلة الانكماش، فسوف 

والإجراءات ما يكفُل استكمال مسيرة الإصلاح بصفة  تتضمّن الخطة متوسطة المدى من السياسات
 مطردة وضمان التوزيع العادل للمكاسب الناجمة عنها.
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 ( الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي 0) 

نحو اقتصاد المعرفة والذي يعتمد اعتماداً أساسياً على تنمية  –وبدرجة متزايدة  –يتجه العالم اليوم 
رّكاً للإنتاج والنمو الاقتصادي، كما أصبح الاهتمام بتطوير نُظم الموارد البشرية التي صارت مح

المعلومات وتطبيق التقنيّات الحديثة من العوامل الأساسية في بناء الاقتصادات، بل ومن الأمور 
المُسلّم بها، وهو ما يؤكده شيوع بعض المصطلحات، مثل "مجتمع المعلومات"، و"ثورة المعلومات"، 

 ، و"الموجة الثالثة" وغيرها.و"اقتصاد المعرفة

" ولكنها تدور جميعها حول Knowledge-based Economyوتتعدّد تعريفات الاقتصاد المعرفي "
 اعتماد الاقتصاد على الأفكار والمعرفة والابتكار والتقنية الحديثة كدعائم أساسية للنمو الاقتصادي.

صادي والتنمية، ومفاده "أنه ذلك الاقتصاد وأكثر التعريفات شيوعاً هو تعريف منظمة التعاون الاقت
القائم على اكتساب وتوليد ونشر وتطبيق المعرفة لدفع عجلة النمو ولتواصل التنمية في المدى 

(. وقد قدّم البنك الدولي تعريفاً آخر مشابهاً حيث عرّف الاقتصاد المعرفي      ,OECDالبعيد" )
ف واكتسابها ونقلها بكفاءة أكبر لتحقيق التنمية الاقتصادية" "بأنه الاقتصاد الذي يتم فيه توليد المعار 

(WB,      وفي تعريف مُقارب إلى حدٍ كبير للجنة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا، يُعد .)
الاقتصاد المعرفي "هو ذلك الاقتصاد الذي يعتمد على إنتاج وتوزيع واستخدام المعرفة كمُحرّكات 

 .(0)(     ,APECوة والتوظيف عبر كافة الأنشطة" )أساسية للنمو ولتوليد الثر 

 ويتضّح من التعريفات سالفة الذكر ان الاقتصاد المعرفي يتسم بخاصيتين أساسيتين: 
: ارتكازه على الابتكار والتقنية وليس الموارد العينية، وهو ما يتجسّد في مُخرجاته من أولهما

 المنتجات السلعية والخدمية عالية القيمة. 
، تمتّع الاقتصاد بالمرونة الفائقة والقدرة على التجديد والتطوير والنمو السريع بفضل التوسّع وثانيهما

في التقنيّات الحديثة لصنع المعرفة والتي تشهد تطوّرات متلاحقة على مدى زمني قصير مع انتشار 
التقنيّات الرقمية .. إلخ، الحاسبات والأقمار الصناعية والهواتف المحمولة والذكية وشبكة الإنترنت و 

وهو الأمر الذي تغيّرت معه النظرة إلى مفهوم علم الاقتصاد من الندرة النسبية )الثروة النادرة القابلة 
 للنضوب( إلى علم وفّرة المعرفة )الثروة المتجدّدة(.

وأن  ويُستدل من الخاصيتين سالفتي الذكر، أن القدرة على الابتكار هي نواة الاقتصاد المعرفي
الاتصالات وتقنية المعلومات تُمثّل الأداة التمكينية لتنمية هذه القدرة. ولذلك، تتميّز الأنشطة القائمة 

                                                           

( الاقتصاد المعرفي "بأنه الاقتصاد الذي الذي يتم فيه توليد المعارف واكتسابها ونقلها      ,Djeflatوفي تعريف مشابه، يُعرّف ) (0)
 ."ات من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية بمعدلات عاليةالشركات والمنظمات والأفراد والمجتمعواستخدامها بكفاءة عالية بين 
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في ظل هذا الاقتصاد بكونها أكثر كثافة في استخدام المعرفة والتقنيّات الحديثة والتي تُعد مصدراً 
 جديداً للميزة التنافسية.

ية بين ثلاث مراحل للنمو الاقتصادي، بدءاً من الاقتصاد القائم هذا وتمُيّز دراسات الميزة التنافس
على الموارد، مروراً بالاقتصاد الذي يستند إلى مُحرّك الاستثمار، ووصولًا إلى الاقتصاد القائم على 

 المعرفة.
ففي خلال المرحلة الأولى، تعتمد الدول في الأساس على استغلال الموارد الطبيعية الأوّلية، مثل 

غابات والخامات الاستخراجية، أو على ما تحظى به من وفرة نسبية في عوامل الإنتاج، كالعمالة ال
الوفيرة، وتكون مُعظم أنشطتها تقليدية الطابع منخفضة القيمة. وفي المرحلة الثانية، يكون التركيز 

ن خلال على كفاءة الاستثمار بحيث يقترن النمو الاقتصادي باستخدام التقنيّات العالمية م
الاستثمار الأجنبي المباشر والمشاريع المشتركة، واستجلاب الخبراء. ويتبع ذلك المرحلة الثالثة التي 
تُعاصرها الآن الاقتصادات المتقدّمة، وتشهد بناء الاقتصاد الجديد الذي يُحرّكه الابتكار، وتعتمد 

ومات في شتى المجالات، وهو ما دعائمه على إنتاج المعرفة وتنمية المهارات واستخدام تقنية المعل
 يُعرف بالثورة الناعمة.

وقد قدّم البنك الدولي إطاراً متكاملًا لقياس وتقويم أداء الاقتصادات المُختلفة، من حيث تحوّلها إلى 
الاقتصاد القائم على المعرفة، يُمكن في ضوئها الوقوف على مدى تقدّم الدولة نحو بناء اقتصاد 

ول الأخرى. وقد اشتمل هذا الإطار على أربع ركائز أساسية تعكس في مُجملها المعرفة قياساً بالد
مدى قدرة أو جاهزية اقتصاد ما لاكتساب وتوليد ونشر وتطبيق المعرفة الدافعة لعجلة النمو المهيّأة 
 لتحقيق التنمية المستدامة. وتتمثّل هذه الركائز في التعليم والتدريب، البنية التحتية المعلوماتية
والاتصالات، منظومة الابتكار والتجديد )أي البحث والتطوير(، والنظام المؤسسي والحوافز 

 (.     ,WBالاقتصادية )
حيث تنشأ الحاجة في الاقتصاد المعرفي إلى وجود قوة بشرية متعلّمة وذات أولًا: التعليم والتدريب: 

هذه الركيزة التعليم الابتدائي والثانوي مهارات عالية من أجل توليد ونشر استخدام المعرفة. وتشمل 
 والتدريب المهني، والتعلّم الإلكتروني، والتعليم العالي، والتعليم المستمر.

وتنصرف إلى وجود بنية أساسية متطوّرة للمعلومات  :ثانياً: البنية التحتية للمعلومات والاتصالات
نترنت وتقنية المعلومات وأجهزة الاتصال والاتصالات يتم فيها استخدام إمكانات الحاسب الآلي والإ

الحديثة مما يُمكن الأفراد والباحثين من الوصول إلى المعلومات والمعارف من كافة أنحاء العالم. 
وتشمل هذه الركيزة الاستثمارات المطلوبة لبناء تقنية المعلومات والاتصالات واستخدامها في شتي 

كترونية، مثل الحكومة الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، نواحي الاقتصاد من خلال التطبيقات الإل
 والتعليم الإلكتروني ... إلخ.



 

47 
 

ويتمثل في وجود شبكة من مراكز الأبحاث، والجامعات، والشركات  ثالثاً: الابتكار والتجديد:
الخاصة لابتكار تقنيّات ومعارف جديدة، والاستفادة من المعارف العالمية وتطويعها وفقاً 
للاحتياجات المحلية. ويتطلب ذلك وجود دعم عام للابتكار والعلوم، ووجود بنية تحتية ومؤسسية 

 ، كما يقتضي تطبيق هذه الركيزة بنجاح وجود مةلنشر التقنية وتدعيم الأنشطة البحثية المتقدّ 
مختلفة ما يُسمّي بالمنظومة الوطنية للابتكار، والتي تتفاعل في إطارها المنظمات والمؤسسات ال

على النحو الذي يُعزز فاعلية تنفيذ النشاط الابتكاري ويُحوّل البحوث إلى تطبيقات تجارية دافعة 
 للنمو الاقتصادي.

تُعد هذه الركيزة الأساس الذي تقوم عليه الركائز  رابعاً: النظام المؤسسي والحوافز الاقتصادية:
مية تسمح بتدفق المعرفة، وتُدعِّم الاستثمار الثلاث السابقة. وتتمثل في وجود بيئة اقتصادية وتنظي

في تقنية المعلومات والاتصالات، وتُشجّع الاستثمارات وأفكار المشاريع الجديدة. ويشمل ذلك 
مجموعة واسعة من السياسات المتعلقة بالإطار الاقتصادي الكلي، وتنظيم التجارة والتمويل، وسوق 

ارسة الأعمال أو ما يُعرف بتكلفة أداء الأعمال، العمل، والنظام القضائي، ودرجة سهولة مم
وغيرها، كما تشمل هذه الركيزة أيضاً المتغيّرات الخاصة بالحوكمة الجيّدة، وتتمثل في جودة 
التشريعات، واحترام القوانين، وفاعلية الحكومة، ودرجة المساءلة والاستقرار السياسي، والسيطرة 

السياسات أيضاً ما يلزم لتيسير إتاحة تقنية المعلومات  على الفساد، وحرية الإعلام. ومن هذه
والاتصالات ولخفض التعريفات الجمركية على منتجاتها، وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات 

 . ([7/2]شكل رقم ) (0)المتوسطة والصغيرة العاملة في هذه الأنشطة التنافسية

 
 

 (0/2شكل رقم )
 المعرفةركائز الاقتصاد القائم على 

 

 
                                                           

-Knowledge Economy Indexوقد اشتق البنك الدولي من هذه المؤشرات دليلًا تجميعياً أُطِلق عليه دليل الاقتصاد المعرفي ) (0)
KEI( كمتوسط حسابي بسيط لمجموعة أدلة فرعية وذلك وفقاً لمنهجية مُحدّدة تُعرف باسم ،)KAM: Knowledge Assessment 

Methodologyوتضم هذه الأدلة الفرعية دليل  .( بهدف الوقوف على مدى جاهزية دولة ما أو منطقة ما لبناء الاقتصاد المعرفي
 ال.( ودليل الإطار المؤسسي وبيئة الأعمR&D( ودليل الابتكار )البحث والتطوير( )ICTالتعليم ودليل تقنية المعلومات والاتصالات )

متغيراً، ويجري استخدامها عادة  21هذا ويرتكز كل دليل فرعي على مجموعة مؤشرات تتعلق بالمتغيّرات ذات الصلة تزيد على  
سية بغرض المقارنة بين الدول محل البحث. ونظراً لكثرة هذه المتغيّرات، فإنه غالباً ما يتم التركيز على ما يُسمّى "ببطاقة الأداء الأسا

(KAM Basic Scorecard والتي تضم ،)متغيّراً فقط. 02 

الاقتصاد 
القائم على 
 المعرفة 

 التعليم والتدريب

الاتصالات وتقنية 
 المعلومات

 الابتكار والتجديد

النظام المؤسسي 
والحوافز 
 الاقتصادية
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وجود علاقة قوية بين  –باستخدام تحليل الانحدار  –وبصفة عامة، تبُرز الدراسات القياسية 
الاستثمار المُكثّف في اقتصاد المعرفة والنمو الاقتصادي. ووفقاً لنتائج دراسات البنك الدولي يترتب 
على تحسّن مستوى التقدّم المعرفي بمقدار نقطة مئوية ارتفاع المساهمة في النمو الاقتصادي 

 نقطة مئوية. 1.2بمقدار 

" هو انتقال الاقتصاد      Visionللرؤية التنموية لمصر "ولما كان أحد المكوّنات الأساسية 
المصري من اقتصاد قائم على استغلال عناصر الإنتاج الأوّلية إلى اقتصاد قائم على المعرفة 
والابتكار، وذلك على نحو تدريجي على غِرار دول أخرى عديدة، مثل فنلندا وكوريا الجنوبية ]شكل 

 ([. 7/2رقم )

تسريع خطوات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي،  –ي إطار الرؤية التنموية الشاملة ف –فإنه يتعيّن 
فمازال الاقتصاد الوطني في بداية مرحلة كفاءة الاستثمار، ولم نضع أقدامنا بعد على طريق 

، تقع مصر في مركز 7107التحوّل للاقتصاد المعرفي. فوفقاً لآخر إصدارات البنك الدولي لعام 
( دولة، ولا 022توسط على الخريطة العالمية مُحتلة المركز السابع والتسعين من بين )أقل من الم

( 7/2يختلف الوضع كثيراً على مستوى الأدلة الفرعية ومؤشرات الاقتصاد المعرفي ]شكل رقم )
 ([.7/2ورقم )

 (0/2شكل رقم )
 المرحلي صوب الاقتصاد المعرفيتطوّر ال
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 (0/2شكل رقم )

 على خريطة الاقتصاد المعرفيمركز مصر 

  

 .WB, KAMالمصدر: 

 
 (0/2شكل رقم )
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  ( تطوّر دليل الاقتصاد المعرفي العام والأدلة الفرعية لمصر.7/0رقم ) ويوضّح الجدول
 (0/1جدول رقم )

 دليل الاقتصاد المعرفي والأدلة الفرعية لمصر

 0210 0222 0222 0222 1222 الدليل
 0210ترتيب مصر 

 دولة( 122)
 22 0.22 2.22 2.20 2.01 2.22 دليل الاقتصاد المعرفي

       الأدلة الفرعية 
 010 2.22 2.22 2.22 2.2 2.22 التعليم -
 22 2.00 2.22 2.22 2.12 2.12 البحث والتطوير -
 012 2.07 2.27 2.22 2.22 2.22 الاتصالات وتقنية المعلومات -
 22 2.2 2.22 2.22 2.22 2.22 المناخ الاقتصادي والإطار المؤسسي -

 .     ,KAMالمصدر: 

ولذا، يقتضي تسريع تحوّل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد متقدّم تدعيم ركيزتي التنمية البشرية 
والقدرة المعرفية والابتكارية بما يكفُل تعزيز التنافسية الدولية لمصر وتحقيق التنمية المستدامة. وهذا 

وهو أن تكون مصر  –في إطار الرؤية التنموية الشاملة  –يتطلب ابتداءً طرح الهدف الاستراتيجي 
ضمن قائمة الدول الخمسين مثلًا التي تشغل المراكز المتقدّمة على خريطة العالم للاقتصاد 

 ([.0/12]شكل رقم ) (     Top    by) 0202المعرفي بحلول عام 
 (0/12شكل رقم )
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الاستراتيجيّات التي من شأنها تفعيل آليات الانتقال السريع إلى وفي هذا السياق، يتعيّن تدارس 
 الاقتصاد المعرفي )تحقيق الرؤية(.

 ويتطلب ذلك: 

 الرئيسية التي تواجه الاقتصاد المصري في شأن تدعيم الأربع ركائز تحديّات حصر ال
 الأساسية للاقتصاد المعرفي، وتحليل أسبابها ومستتبعاتها.

  الواعدة في مصر لتنمية ركائز الاقتصاد المعرفي )مدى توفّر التعرّف على الفرص
 ([.7/00المقوّمات الأساسية لانتقال مصر للاقتصاد المعرفي( ]شكل رقم )

 (0/11شكل رقم )
 المقوّمات الأساسية للاقتصاد المعرفي

 
  ات فعاليات الاستراتيجيّات والسياسات السابقة )أو الحالية( في مواجهة هذه التحديّ تقويم

 )أسباب القصور(.

المقوّمات 
الأساسية 
للاقتصاد 
 المعرفي

قيم وموروثات 
ثقافية مُحفّزة 
 للتقدّم العلمي

إرادة وطنية 
قوية للإنجاز 
 وإثبات الذات

أطُُر مؤسسية 
داعمة 
للاقتصاد 
 المعرفي

مبادرات 
وطنية لبناء 
قواعد 
الاقتصاد 
 المعرفي

تنامي المجالات 
البحثية الواعدة 

/  الطاقات المتجدّدة )
/  الهندسة الوراثية 
 (التطوير التقني

توفّر بنية 
 أساسية مناسبة 

توفّر قواعد 
بيانات ونظُُم 
 معلومات 

ثروة بشرية 
قادرة على 
استيعاب 
المستجدّات 
 العلمية والتقنية

درجة عالية 
من الانفتاح 
والاندماج في 
الاقتصاد 
 العالمي



52 

 

  اقتراح الإطار المؤسسي للاقتصاد المعرفي )الكيان الوطني المنوط به طرح الرؤى
المستقبلية واقتراح السياسات ومتابعة وتقويم الأداء والتنسيق بين الأجهزة المختلفة لتسريع 

 الانتقال للاقتصاد المعرفي(.

 للاقتصاد المعرفي وفقاً للمستهدفات على  الأسس الاستراتيجية لتطوير الأدلة الرئيسية تقرير
، مع التركيز في كل مرحلة زمنية على المكوّنات 7121امتداد المراحل الزمنية حتى عام 

الأكثر فاعلية في إحداث التغيير المنشود )قضية الأولويات(، وكذلك تحفيز المشاركة 
والتدريب في تغذية ودعم بقية دور ركيزة التعليم والتعلّم وتوكيد لقطاع الخاص، لالفاعلة 

 ([.7/07ركائز الاقتصاد المعرفي )القلب( ]شكل رقم )

 (0/10شكل رقم )
 التعليم والتعلّم والتدريب ]عماد الاقتصاد المعرفي[

 
 ( تعزيز التنافسية الدولية 2) 

المستدامة. وما في ظل اقتصاد المعرفة، تكون التنافسية الدولية شرطاً أساسياً لضمان التنمية 
يصدُق على الدول المتقدّمة يصدُق كذلك على الاقتصادات النامية والناشئة التي صارت تتعامل 

 . (0)على نطاقٍ واسع في أسواق مفتوحة تشتد فيه عُرى المنافسة وفقاً لمفهوم البقاء للأصلح

للحفاظ على بقائها وفي خضم السباق التنافسي، تسعى كل دولة لاتخاذ التدابير اللازمة ليس 
 فحسب، بل ولتدعيم مركزها التنافسي وضمان تواصل نموها.

ولذا، ينصرف مفهوم التنافسية الدولية إلى مجموعة المؤسسات والسياسات المؤثرة والمُحدّدة لمستوى 
 استدامة الإنتاجية والنمو في الدولة المعنيّة بالمقارنة بالدول الأخرى في ذات المجال أو النشاط أو

 القطاع.
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ا طار المؤسسي ومنا  الأعمال

والتدريبالتعليم والتعلمّ 

 الموارد البشرية 

HRD

البح  والتطوير

R&D

الاتصالات وتقنية 

المعلومات

ICT

ك ا ات بشرية  ادرة على   إحداث الإ لاحات المنشودة 

مدار  ذكية

جامعات ذكية

بة عمالة مدر 

عالية التقنية

مراكز بحثية

جامعية

رعاية موهوبين



 

53 
 

وفي ظل التوجّه المتسارع نحو الانفتاح العالمي وانتهاج آليات عمل اقتصاديّات السوق، أصبح 
المعيار الحاكم لتقدّم أية دولة هو مركزها على خريطة الاقتصاد العالمي والذي يعكس مدى التحسّن 

 أو التخلّف في وضعها التنافسي إزاء غيرها من الدول.

ي تحسين مراكزها التنافسية لتطوير أدائها على مستوى كل مؤشر من وصارت الدول تتبارى ف
مؤشرات التنافسية، ومتابعة مدى الارتقاء في ترتيبها على خريطة العالم كدليل على تقدّمها وقدرتها 

 على مُزاحمة منافسيها في السوق العالمي. 

ية إلى المقاييس الفرعية على وقد تعدّدت مقاييس التنافسية الدولية، بدءاً من المقاييس الإجمال
 مستوى نشاطات أو قطاعات مُحدّدة بعينها. 

فعلى مستوى الاقتصاد الكلي، ينصرف الاهتمام إلى تدارس مركز الدولة المعنيّة استرشاداً بمؤشر 
" والذي يُصدره منتدى الاقتصاد العالمي Global Competitiveness Indexالتنافسية العالمي "

دولة، وهو مؤشر مركّب يضم  022حتى  022المركز التنافسي لعدد يتراوح من  سنوياً، ويوضّح
مؤشراً فرعياً يُقارن أداء الدول في مجالات السياسة الاقتصادية الكلية وأسواق العمل ورأس  07

 المال والتعليم والمؤسسات .. إلخ.

 الأعمال وعلى مستوى قطاع الأعمال، يوفّر البنك الدولي دليلًا يختص بممارسات 
"Doing Business Index( نفاذ القوانين 01"، ويضم ( مؤشرات تتعلق باستخراج التصاريح وا 

تاحة خدمة الكهرباء  وسداد الضرائب وتسوية المنازعات وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وا 
المؤشرات وضمانات حماية المستثمر والتجارة عبر الحدود والبدء في مزاولة النشاط. وتعكس هذه 
 في مُجملها تكلفة ممارسة النشاط والتيسيرات المُحفّزة على الاستثمار في الدولة المعنيّة.

ترتيب الدولة في الدليل تطوّر وعلى المستوى القطاعي، يجري متابعة الأداء التنافسي بالنظر إلى 
دليل الابتكار في المعني بالقطاع، مثل دليل تنافسية السياحة والسفر في حالة قطاع السياحة، و 

، ودليل الاتصالات وتقنية المعلومات للوقوف على المركز التنافسي للدول في البحث العلميحالة 
هذا القطاع، ودليل الشفافية ودليل محاربة الفساد للتعرّف على مدى تقدّم الدولة في مجال الحوكمة 

دمات التعليم والصحة، والعنصر رية المعني بقياس مدى التحسّن في خشالجيدة، ودليل التنمية الب
 البشري بوجهٍ عام.

والواقع أنه حتى سنوات قليلة مضت، لم تكن قضية التنافسية الدولية تحظى باهتمام كبير، حيث 
في ضوء المُعطيات  –من منظور قومي  –كانت الأولوية لبحث القضايا الاقتصادية والاجتماعية 
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الدولية، غير أن الوضع اختلف تماماً مع ديناميكية التطوّرات العالمية وتسارع إيقاعها وتنامي 
المعاملات الاقتصادية الدولية، وصار المركز التنافسي في مضمار التسابق الدولي مؤشراً رئيسياً 

صرارها وهاماً لتقويم مدى نجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية المُطبّقة، ومدى عزم ال دول وا 
حداث التقدّم المنشود في المجالات ذات الصلة.   على الأخذ بأسباب النمو وا 

كمنتدى يضم  7112ولعلّ خير دليل على ذلك، هو إنشاء المجلس الوطني المصري للتنافسية عام 
ممثلين لمُختلف قطاعات الدولة للتباحث حول التحديّات القائمة والعوامل المؤثرة في تنافسية 

 قتصاد المصري.الا

( 70/7177 – 02/7102وفي هذا السياق، تولي الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة )
اهتماماً بالغاً بربط مستهدفات النمو بمؤشرات الأداء التنافسي وبحث انعكاس ذلك على مركز 

عمال مصر على الخريطة الدولية في مختلف المجالات كالتعليم والابتكار والتقنية وأداء الأ
 والسياحة .. إلخ. وتحرص الخطة على استخلاص الأدلة الإجمالية وكذا الفرعية لكل نشاط 
أو قطاع  بما يتوافق والأدلة المناظرة الدولية، ليتسنّى عقد المقارنات والوقوف على المكانة التي 

ترة لأخرى، تشغلها مصر قياساً بالدول الأخرى، ومدى التطوّر الذي لحق بالمركز التنافسي من ف
وبالتالي معرفة الأسباب وراء تقدّم أو تأخر المركز التنافسي والسياسات واجبة الاتباع لتعزيز 

 التنافسية الدولية مستقبلًا.

إلى التراجع المُطرد في ترتيب مصر التنافسي  (0)فعلى سبيل المثال، يُشير مؤشر التنافسية العالمي
 ([.7/02ي في الأعوام الثلاثة التالية ]شكل رقم )، مع بوادر التحسّن النسب7102حتى عام 

 (0/10شكل رقم )
 الترتيب التنافسي للاقتصاد المصري طبقاً لمؤشر التنافسية العالمي

 ..WEF, Global Economic Forum, Global Competitiveness Reports المصدر:

                                                           
( يرتكز هذا المؤشر على ثلاثة أدلة فرعية، يتعلق أولها، بالمتطلبات الأساسية ويضم أربع ركائز تختص بالمؤسسات والبنية التحتية 0)

والمناخ الاقتصادي الكلي والصحة والتعليم الأساسي، وثانيها، بمُحفّزات الكفاءة ويشمل ست ركائز )التعليم العالي والتدريب وكفاءة 
 والعمل والمال والاستعداد التكنولوجي وحجم السوق(، وثالثها، بعوامل تطوّر الأعمال والابتكار. أسواق السلع 
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  المُستهدف لمصر في مجال التنافسية الدوليةوالسؤال المطروح في هذا الشأن يتعلق بالترتيب 
والسُبُل المُمكنة  لبلوغ هذا الهدف من حيث  –( 70/7177 – 02/7102في إطار خطة ) –

 السياسات والإجراءات واجبة الاتباع .

ويصدُق الأمر كذلك بالنسبة لدليل ممارسة الأعمال، حيث احتلت مصر مركزاً متأخراً ومُتذبذباً من 
([. فما هي أسباب هذا التراخي والتأرجح؟ وكيف يُمكن تدارُك الأمر 7/02]شكل رقم ) عامٍ لآخر

في الفترة القادمة واتخاذ ما يلزم من سياسات وآليات لخفض تكلفة أداء الأعمال بما يكفُل انتقال 
 ؟ 7121مصر إلى مركز متقدّم، وليكن ضمن قائمة الخمسين دولة الرائدة بحلول عام 

 (0/12شكل رقم )
 مركز مصر وفقاً لدليل ممارسة الأعمال

 
 .     ,WB, Doing Business Report:المصدر

وينطبق ذلك أيضاً على كافة قطاعات الاقتصاد القومي. ففي حالة النشاط السياحي، على سبيل 
( 22إلى احتلال مصر المركز ) 7102تقرير التنافسية الدولية للسياحة والسفر لعام  المثال، يُشير
( 22حيث كان ترتيبها ) 7102( دولة دلالة على حدوث تحسّن نسبي قياساً بعام 022من بين )
، الأمر الذي يستوجب تدارس أسباب هذه التطوّرات والتعرّف على أوجه (0)( دولة020من بين )

 القوة والضعف والفرص الواعدة والتحديّات القائمة في إطار تحليلي مُقارن، وثم اتخاذ 
 ما يلزم نحو تحسين المركز التنافسي لمصر.

                                                           

ويضم الدليل أربعة مؤشرات رئيسية تتعلق بمقوّمات وجاهزية مزاولة النشاط السياحي، والسياسات المُطبّقة المُحفّزة للحركة السياحية ( 0)
توفّر البنية الأساسية لتنشيط التدفق السياحي والاستثمار في الأنشطة السياحية، ومدى توفّر الموارد ا(، ومدى م)السعرية والبيئية وغيره

مؤشراً( تُعطي صورة تفصيلية  02من هذه المؤشرات الكلية إلى عِدّة مؤشرات فرعية ) مؤشر الطبيعية والمقوّمات الثقافية. وينقسم كل
 ية عن القطاع.حوتشري
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(، على سبيل 72( إلى المركز )22فإذا كان من المُستهدف الارتقاء بترتيب مصر من المركز )
(، فما هي الاستراتيجيّات والسياسات والبرامج 70/7177 – 02/7102المثال، في نهاية الخطة )

الكفيلة بتحقيق ذلك الهدف، سواء في مجال التنشيط السياحي أو الاستثمار السياحي أو تنمية 
 مهارات العاملين بالقطاع؟ .. وهكذا.

تصاد المصري إنما يُشكّل مكوّناً أساسياً من مكوّنات التنافسية الدولية للاق تحسينوالواقع أن 
، فهي نتاج فاعلية الخطط التنموية 7121المنظومة الإنمائية التي تنشد تحقيق رؤية مصر 

متوسطة المدى القائمة على التخطيط الاستراتيجي الجيّد والنمو الاحتوائي الفعّال، ومن شأنها 
معرفي، ومن ثمّ تعزيز أواصر التنمية المستدامة اتفاقاً ورؤية تسريع عملية الانتقال إلى الاقتصاد ال

 ([.7/02]شكل رقم ) 7121مصر 

 (0/12شكل رقم )
 العلاقات الترابطية بين الخطط الإنمائية متوسطة المدى والتنافسية الدولية والاقتصاد المعرفي 

 وانعكاساتها على التنمية المستدامة

 
  

الو ع 

الا ت ادي القا م
زيادة التنافسية 

الدولية

تسريع عملية 

الانتقال إلى 

الا ت اد المعرفي

تدعيم التنمية 

المستدامة 

2030م ر   الر ية التنموية الت طيط الاستراتيجي

النمو الاحتوا ي والمشاركة المجتمعية

التمهيد للانتقال 

للا ت اد المعرفي

ال طط   الإنما ية
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 الإطار المنهجي للخطة  2/3

انطلاقاً من المُرتكزات سالفة الذكر، يجري تحديد معالم الاستراتيجيّات الاقتصادية والاجتماعية 
بأبعادها المختلفة، الكلية والقطاعية والمكانية والبيئية، والتي تتبلوّر في ضوئها مستهدفات الخطة 

متوافقة مع متوسطة المدى للتنمية المستدامة، وتنبثق في إطارها السياسات الاقتصادية ال
المستهدفات، والأدوات الاقتصادية المُفعّلة لهذه السياسات، وذلك في ضوء التطبيق العملي لمفاهيم 

 التخطيط الاستراتيجي والنمو الاحتوائي. 

ويجري ترجمة مكوّنات الخطة إلى برامج ومشاريع إنمائية على مدى الأفق الزمني للخطة، وتقدير 
ر تمويلها والجهات المعنيّة بالتنفيذ والطاقة الإنتاجية الخاصة بكلٍ متطلباتها الاستثمارية ومصاد

 ([. 7/02منها )السلعية والخدمية(، وأخيراً آليات الإشراف والمتابعة وتقويم الإنجازات ]شكل رقم )

ويتم كل ذلك، في إطار تشاركي مع مُمثلي كافة الأطراف ذات الصلة من خلال الاجتماعات 
 لرؤى بشأن الأهداف والاستراتيجيّات والسياسات وبرامج وآليات العمل.المشتركة لتبادل ا

 (0/12شكل رقم )
  (01/0200 – 12/0212الإطار المنهجي للخطة متوسطة المدى )

 

  

استراتيجي ات التنمية المستدامة 

(المكانية  القطاعية   الكلية )

في إطار الت طيط بالمشاركة

برنامج الإ لاح الوطني 
الا ت ادي والاجتماعي

أهداف و ايات التنمية 
المستدامة

2030ر ية م ر 

النمو الاحتوا ي الا ت اد المعرفي

السياسات

(استثمارية  تجارية   نقدية   مالية )

الأدوات الا ت ادية

أهداف ال طة

البرامج والمشروعات

آليات التن يذ والإشراف والمتابعة والتقويم
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 المفاهيم التنموية والأدوات التخطيطية 2/4

تستند خطة التنمية في أطروحاتها المختلفة على مجموعة مفاهيم تنموية وأدوات تخطيطية تتوافق 
 . 7121مصر  –ومستهدفات الخطة في المدى المتوسط وتطلعاتها لتحقيق الرؤية طويلة الأمد 

 وتتمثل أهمها في الآتي: 

 أولًا: المفاهيم التنموية 

  DevelopmentSustainable التنمية المستدامة# 

تُعد التنمية المستدامة هي المقصد النهائي من الجهود الإنمائية، والمقياس الحقيقي لمدى نجاح 
 – 02/7102الخطة في بلوغ مستهدفاتها في المدى الطويل. ولذا، تضع خطة التنمية )

والتي أقرّتها  7121( نصب عينيها أهداف وغايات خطة التنمية المستدامة لعام 70/7177
، وكذا استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية 7102سبتمبر  72لجمعية العامة للأمم المتحدة في ا

، والتي تتوافق في أهدافها وتوجّهاتها مع الخطة العالمية، مع مراعاة التكيّف مع 7121مصر 
 الظروف المحلية للاقتصاد الوطني.

ية الذي يؤدي إلى تحسين جودة الحياة في نمط التنم -بعبارة موجزة  –ويُقصد بالتنمية المستدامة 
 .الوقت الحاضر بما لا يُخِل بحق الأجيال القادمة في حياة أفضل

ويشتمل هذا المفهوم على ثلاثة أبعاد رئيسية تتداخل فيما بينها وتتكامل في مُدخلاتها ومُخرجاتها، 
 وهي البُعد الاقتصادي والبُعد الاجتماعي والبُعد البيئي.

(، 7/02( هدفاً رئيسياً، موضّحة بالشكل رقم )02وحات التنمية المستدامة على )وتشتمل أطر 
 ويندرج تحت كلٍ منها مجموعة أهداف فرعية ومؤشرات قياس للإنجازات المتوخّاة. 

 Inclusive Growth النمو الاحتوائي# 

يُقصد به النمو القائم على مشاركة كافة أطياف وفئات المجتمع في جهود التنمية وفي جني ثمارها، 
 بحيث يتم من خلال هذه المشاركة: 

 تعظيم العائد من النمو، سواء من حيث الناتج أو التشغيل. )أ( 

مية توزيع هذا العائد على نحو يسمح لكافة الأطراف التي شاركت في مجهودات التن )ب( 
 في الانتفاع بالمكاسب المُحققة من النمو المرتفع.
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وتتبلوّر الفلسفة التي يقوم عليها النمو الاحتوائي حول "المساهمة في عملية التنمية والمشاركة في 
". وفي تعريف Participation in the growth process and benefit-sharingمكاسبها" "

بإتاحة فرص متساوية  –صراحة  –آخر، ينصرف النمو الاحتوائي إلى نمط النمو الذي يقترن 
". وهذه الفرص المتساوية تشمل Growth coupled with equal opportunitiesللجميع "

ير إتاحة الخدمات التعليمية والصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية )المنظور الاجتماعي(، وتوف
العمل المُنتج واللائق )منظور التشغيل والإنتاجية(، وتحقيق التقارب الاجتماعي وتضييق الفجوة 

 الدخلية بين فئات المجتمع )منظور عدالة التوزيع(.

 (0/12شكل رقم )
 أهداف التنمية المستدامة

 
حتوائي عن مفاهيم ومن ثمّ، يتسع مفهوم "تكافؤ الفرص" ليشمل أبعاداً شتى، وهو ما يُميّز النمو الا

النمو الأخرى، مثل النمو الاقتصادي والذي يُركز في المقام الأول على تطوّر الناتج المحلي 
الإجمالي أو تطوّر نصيب الفرد من الناتج، باعتباره المُحصّلة النهائية التي تجُب كافة المتغيّرات 

"، والذي يُركز في Pro-poor growthالأخرى، كما يختلف عن مفهوم النمو المُتحيّز للفقراء "

أهداف 
التنمية 

المستدامة 
(S.D.G)

الق ا  على ال قر

توفير الأمن الغذا ي

توفير الرعاية ال حية

 مان التعليم الشامل وجودة التعليم

المساواة بين الجنسين  وتمكين المرأة

توفير  دمات الميا  وال رف ال حي 
مع الإدارة الرشيدة

توفير  دمات الطا ة واستدامتها 

(الش افية والإف اح والمسا لة)الجيدة  الحوكمة

تنشيط الشراكة العالمية 

النمو الا ت ادي المطرد والتشغيل الكامل واللا ق

تشجيع الابتكار –الت نيع المستدام 
توفير البنية التحتية –

الد ليةالحد من الت اوتات 

عات العمرانية استدامة التجم 

استدامة أنماط الإنتا  والاستهلا  

ي لتغي رات المنا  وآثار   الت د 

استدامة الموارد الما ية 

حماية الن م الإيكولوجية البرية 
وإدارة الموارد الطبيعية على نحو مستدام
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الأساس على سياسات "التوزيع"، ويُقصر مفهوم العدالة والفرص المتساوية على توزيعات العائد بين 
الفقراء وغير الفقراء فقط دون غيرها من صور التكافؤ، مثل تكافؤ الفرص بين الذكور والإناث أو 

 بين مختلف أقاليم الدولة. 

الركائز الأساسية للنمو الاحتوائي والتي تجمع بين الاعتبارات ( 7/02ويوضّح الشكل رقم )
 الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية، وتُحقّق في النهاية استدامة التنمية.

 (0/12شكل رقم )
 الركائز الأساسية للنمو الاحتوائي

 
جمالًا، تبُرز ركائز التنمية أهمية:   وا 

 التعليم وتنمية المهارات البشرية. -

 الخدمات الأساسية للمواطنين.توفير  -

 توفير المناخ الاقتصادي المواتِ للاستثمار والنمو المرتفع. -

 ".Digital Divideتعزيز البنية المعلوماتية لسد الفجوة الرقمية " -

 محاربة الفساد بكافة صوره. -

النمو الاحتوا ي

الجيدة والإ لاح الم سسي الحوكمة

 ح ول ل مان الاجتماعي الاحتوا •

الا ت ادية ال ر  على الكافة

 والتعليم ال حة في الاستثمار•

  البشرية الموارد لتنمية و يرهما

 السوق فشل  ور كافة إلغا •

 دون تحول التي الم سسي والإ  اق

ال ر  تساوي

شبكات ال مان 

الاجتماعي لحماية 

ال  ات ال قيرة 

والأ ل د لاً 

نمو ا ت ادي مرت ع  

وكف  لتوليد فر  

عمل مُنتج وتهي ة 

فر  ا ت ادية 

للجميع
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الاحتوائي وفي هذا السياق، يقوم منتدى الاقتصاد العالمي بإصدار تقارير سنوية عن دليل النمو 
" وفقاً لمؤشرات الأداء Inclusive Development Index (IDI)في البُلدان المختلفة "

 ([. 7/02الاقتصادي على المستوى القومي ]شكل رقم )
دولة( من حيث مؤشرات  22من بين  21، تحتل لمصر ترتيباً متأخراً )7102ووفقاً لإصدار 

 ([.7/71( نقاط ]شكل رقم )2) نقطة من إجمالي 7.22الأداء الكلي، مسجّلة 
 (0/12شكل رقم )

 مؤشرات الأداء الرئيسية على المستوى القومي

 
 .     ,World Economic Forum, The Inclusive Development Report: المصدر

 (0/02شكل رقم )
 للدول الناشئة ترتيب مصر وفقاً لمؤشرات الأداء الكلي

 
 .     ,WEF, The Inclusive Development Index: المصدر

 النمو والتنمية

معدل نمو ن ي  
ال رد من الناتج 
 المحلي الإجمالي 

معدل نمو إنتاجية 
 العمل 

 التشغيل 
تو ع العمر عند 

 الميلاد 

 "الاحتوا "الشمول 

الد ل العا لي 
 "  الوسيط"

"  جيني"معامل 
 للد ل

 معدل ال قر 
معامل جيني 

 للثروة 

التكاف  بين الأجيال 
 والاستدامة

 معدل الإعالة 
 افي الاد ار 

 المعدل 

كثافة المواد 
الكربونية للناتج 
 المحلي الإجمالي 

نسبة الدين العام 
للناتج المحلي 

 الإجمالي 
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( ركائز أساسية تتعلق بالتعليم والتشغيل وتعويضات العاملين 2ويستند مؤشر النمو الاحتوائي على )
وملكية الأصول والوساطة المالية والفساد والريع والخدمات الأساسية والبنية التحتية والتحويلات 

 المالية.
ء الاقتصاد المصري بالنسبة لهذه الركائز، حيث تراوح ضَعف أدا 7102وتعكس مؤشرات عام 

( دولة ذات الدخل المتوسط 22( من إجمالي )22( والمركز )02ترتيب مصر ما بين المركز )
المنخفض، ولا يُستثنى سوى ركيزة الخدمات الأساسية والبنية التحتية التي يأتي ترتيب مصر فيها 

 ([.7/70شر ]شكل رقم )متقدّماً إلى حد ما في المركز الثالث ع

الموقف التنافسي لمصر على امتداد أعوام تطوّر ومرّة أخرى، يُثير هذا المؤشر تساؤلًا هاماً بشأن 
خطط تعتمد في الأساس على تبنّي مفهوم ، وهي 7121خطط التنمية متوسطة المدى وحتى عام 

حتوائي في تحقيق رؤية النمو الاحتوائي. فما هي مستهدفات الخطة بشأن تفعيل دور النمو الا
؟ هل من المُمكن تحسين ترتيب "مصر" لترقى إلى مصاف الخمس دول الرائدة التي 7121مصر 

 ؟7121تشملها قائمة دول المقارنة بنهاية الخطة الرباعية الثالثة عام 
 (0/01شكل رقم )

 0212ترتيب مركز مصر وفقاً لدليل النمو الاحتوائي، 

 
  .WEF, The Inclusive Growth & Development Report,     . Country Profile: Egypt: المصدر

 Balanced Development التنمية المتوازنة# 

ينصرف مفهوم التنمية المتوازنة في المجال الاقتصادي إلى تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة 
بمعدلات تتناسب والميزة النسبية والتنافسية لكل قطاع. وكذلك ينصرف معناها في المجال 
الاجتماعي إلى تنمية القطاعات الاجتماعية بالمعدلات التي تكفُل إتاحة خدماتها الصحية 
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عليمية وغيرهما لجميع فئات المجتمع، وتوفير فرص متساوية للحصول عليها. وفي مجال والت
العمران والتطوير البيئي، يُقصد بالتنمية المتوازنة نمط التنمية الذي يُراعي تحقيق التقارب بين 

 التجمّعات السكانية في المناطق المختلفة والتكافؤ المكاني في جهود تحسين البيئة.

ة، تأخذ التنمية المتوازنة بعين الاعتبار العلاقات التشابكية بين الأبعاد الثلاثة سالفة وبصفة عام
 ([.7/77الذكر ]شكل رقم )

 (0/00شكل رقم )
 تشابك وتكامل أبعاد التنمية المتوازنة

 

 
ما يتعلق بكيفية  –في إطار مفهوم التنمية المتوازنة  –ومن الأمور الهامة التي تبحثها الخطة 

التوفيق بين أبعاد التنمية المختلفة، حال اختلاف الرؤى بشأن مسارات التنمية. فعلى سبيل المثال، 
قد يميل المُخطط الاقتصادي إلى تبنّي استراتيجية التركز المكاني لتعظيم الوفورات الاقتصادية 

جتماعي لاستراتيجية الانتشار المكاني الناجمة عن هذا التركز، بينما يجنَح المُخطط العمراني أو الا
 من منظور زيادة المعمور المصري وخدمة كافة الأقاليم على اختلاف كثافتها السكانية.

ومثال آخر، تُجسّده احتمالية تعارض المرئيات بشأن مستهدفات عملية التنمية. فقد ينحاز المُخطط 
الاقتصادي لاستهداف النمو الاقتصادي المرتفع، بينما يتبنّى المُخطط الاجتماعي استهداف 

 التشغيل أو عدالة التوزيع. 
عند تقرير الاستراتيجيات وآليات العمل  ولذا، تولي خطة التنمية اهتماماً كبيراً بقضية "الأولويات"

 بما يُحقق الاتساق المطلوب بين أبعاد الرؤية التنموية في إطارٍ متوازن. 
 ثانياً: الأدوات التخطيطية

 Strategic Planningالتخطيط الاستراتيجي # 

الاتجاهات العامة تحديد الأهداف الرئيسية طويلة المدى ورسم »يُعرّف التخطيط الاستراتيجي بأنه 
والاستراتيجيّات والخطط والبرامج المتعلقة بتخصيص الموارد المتاحة بالشكل الذي يُمكِّن من تحقيق 

 ([.7/72]شكل رقم ) «هذه الأهداف في إطار الفرص المتاحة والقيود القائمة

البعُد 
 الاجتماعي

البعُد 
 الاقتصادي

البعُد 
العمراني 
 والبيئي
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 (0/00شكل رقم )
 التخطيط الاستراتيجي وعلاقته بالبيئة المحيطة

 
لتكوين لاستراتيجي ارتباطاً وثيقاً ببيئة الأعمال، حيث يوفّر المعلومات اللازمة يرتبط التخطيط او 

 الرؤية المستقبلية وتحديد رسالتها وغاياتها والاستراتيجيات والخطط والبرامج التنفيذية. 
، في البيئة المحيطةالقائم على التخطيط الاستراتيجي ومن ناحية أخرى، يؤثر الأداء الاقتصادي 

  ([.7/72" ]شكل رقم )Feedbackعرف بالتغذية المُرتدة "فيما يُ 
 (0/02شكل رقم )

 عناصر التخطيط الاستراتيجي وعلاقته ببيئة الأعمال

 
 :للإجابة عليها فيما يلي  وتتمثل التساؤلات الرئيسية التي يسعى التخطيط الاستراتيجي

 )تحليل الوضع الحالي( أين نحن الآن؟
 )الرؤية المستقبلية( الوصول إليه مستقبلًا؟ما الذي نرغب في 

 )البدائل الاستراتيجية المطروحة( كيف يتأتى الوصول إلى الهدف المنشود؟
 )المتابعة والتقويم المستمر( هل نجحنا في الوصول إلى الهدف؟

الموارد والقدرات

الاتجا ات 

الاستراتيجيات

السياسات

الخطط

البرام 

الأ دا ا دارة

البيئة المحيطة 

البيئة المحيطة 

الأ دا الوسائلا مكانيات

الاقتصاد-

المجتمع-

السياسة-

التشريعات-

التكنولوجيا-

السكان-

أخر -

بيئة الأعمال

الرؤية 
المستقبلية

الرسالة 
والقيم

الغايات
الاستراتيجيّات 

والبديل 
الاستراتيجي

الأ دا 
الخطط 
والبرام 

معلومات

ا ثار المترتبة على التطبي  العملي للتخطيط الاستراتيجي
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 Participatory Planningالتخطيط بالمشاركة # 

شركاء التنمية في إعداد الخطة بمراحلها المختلفة، يُقصد بالتخطيط بالمشاركة تضافر جهود كافة 
 .(0)ومتابعة تنفيذها وتقدير إنجازاتها

وتتأتى هذه المشاركة من خلال عقد اللقاءات الدورية وتبادل المعلومات بين مُمثلي كافة الأطراف 
الخاص  ذات الصلة وعلى كافة المستويات )الجهاز الحكومي / الإدارات المحلية / اتحادات القطاع

 والقطاع التعاوني / الجمعيات الأهلية وتنظيمات المجتمع المدني / ... إلخ(.

 وتتجلّى صور التخطيط بالمشاركة عند التباحث في شأن: 

 التحديّات القائمة وانعكاساتها على مستويات الأداء. -

 مستهدفات الخطة على المستوى الكلي والقطاعي والمكاني. -

 فاعلية في تحقيق مستهدفات الخطة.الاستراتيجيّات الأكثر  -

 حجم الاستثمارات الكلية المطلوبة ومدى توفّر المصادر التمويلية. -

الدور المُرتقب للقطاع الخاص في تحقيق المستهدفات المتعلقة بمعدلات النمو ومستويات  -
 التشغيل.

ج التنفيذية مدى مناسبة السياسات المالية والنقدية والتجارية والاستثمارية لتفعيل البرام -
 للخطة.

 الآليات المُقترحة لتطوير مؤشرات الأداء. -

 الأساليب والأدوات المُقترحة لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم النتائج. -

مدى فاعلية تطبيق نُظُم اللامركزية الإدارية والمالية في النهوض ببرامج ومشاريع التنمية  -
 المحلية.

 SWOT Analysisالتحليل الرباعي # 

" من الأساليب التخطيطية الشائع استخدامها لتدارس الوضع الراهن وتقويم SWOTوذج "يُعد نم
كفاءة السياسات المُطبّقة ولاختيار الاستراتيجيّات المناسبة. فهو يقدّم تحليلًا لعناصر القوة والضعف 

"Strengths & Weaknessesائمة " )البيئة الداخلية(، والفرص الواعدة والتحديّات والمخاطر الق
 ([.7/72" )البيئة الخارجية( ]شكل رقم ) Opportunities & Threatsوالمُحتملة "

                                                           

 ":B. Franklinكة هو السبيل الفعّال للتعلّم، فكما يقول المفكر والفيلسوف "التخطيط بالمشار  (0)
"Tell me, I forget; teach me, I remember, but involve me, I learn". 
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 (0/02شكل رقم )
 عناصر التحليل الرباعي

 

ويُفيد هذا التحليل الرباعي في إلقاء الضوء على مقوّمات نجاح الاقتصاد أو القطاع المعني من 
السائدة. فتحليل "عناصر القوة أو الضَعف" منظور مُقارن يأخذ بعين الاعتبار الأوضاع التنافسية 

نما قياساً بالمنافسين، وكذلك "الفرص الواعدة" يتم تدارسها بفرض إتاحتها  لا يتم بصورة مُطلقة وا 
وسبق استغلالها قبل الآخرين. وبالمثل، قد تكون "التحديّات والمخاطر" مرتبطة إلى حدٍ كبير 

 نافسة.بالممارسات السلوكية للأطراف الأخرى الم

ولذلك، يتسم التحليل الرباعي بقدرٍ كبير من الديناميكية تُعين المُخطط على دراسة كلٍ من البيئة 
الداخلية والبيئة الخارجية في إطار تنافسي يكون متوافقاً مع هدف تعزيز التنافسية الدولية وفكر 

 التنمية المستدامة.
 موازنة البرامج والأداء# 

 الموازنة إعداد تواجهتحديّات  هناك أن 7121ية المستدامة: رؤية مصر أكدت استراتيجيات التنم
 والبنود الأبواب بين المناقلات مرونة عدمفي ظل و  التقليدية، النُظم على بالاعتماد للدولة العامة
بشرية وطاقات دخلات من موارد مالية د الموازنة الحالي على رصد المُ إعدا نظام يقوم حيث المالية،
 في تحقيق أهداف الدولة. المباشر دخلات وأثرها ستثمار تلك المُ اولا يقيس مردود  ،أساسيةوبنية 

ستراتيجية برنامجاً يستهدف تغيير ن محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية بالاوكذلك يتضمّ 
دخلات النظام منهج إعداد الموازنة العامة للدولة من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء لربط مُ 

 خرجاته.بمُ 

إلى رصد الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة التخطيطية وبعبارة موجزة، تنصرف هذه الأداة 
على مستوى  -وربطها بالنتائج المتوقع الحصول عليها. ومن شأن الأخذ بموازنة البرامج والأداء 

 للدولة وجهود التنمية المستدامة من خلال:تطوير العلاقة بين الموازنة العامة  -الجهاز الحكومي 

عوامل القوة

Strengths

عوامل الضع 

Weaknesses

الفر  المتاحة 
والكامنة

Opportunities

المخاطر 
أو التهديدات

Threats

تحليل الوضع الرا ن والمركز التنافسي
تحليل المخاطر 

المحتملة

تدار  الموارد 

وا مكانات
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 التنمية ةاستراتيجي بينو  ،البرامج إدارة وتخطيط الموارد توزيع أولويات بين الاتساق تحقيق -
 .القطاعية والخطط 7121 مصر رؤية: المستدامة

من الانضباط المالي للجهات الحكومية عن طريق الرقابة المالية والشفافية  مزيد توفير -
 والمساءلة.

 .العام الإنفاق وفاعلية كفاءة من قوالتحقّ  ،للموارد الأفضل التوزيع -

 بالمتابعة ومعالجتها المنخفض الأداء لحالات الفاعل والتشخيص نجازالإ مستويات يمو تق -
 لنتائج.ل تابعتالم والتقويم الدقيقة

 .للمواطنين مةالمقدّ  الخدمات مستوى تحسين -

 .أفضل معلوماتترتكز إلى  قرارات تخاذفي ا المستويات كلعلى  القرار تخذيمُ  ةمساعد -

 . الحكومية الجهاتكافة  في الأداء وقياس الاستراتيجي التخطيط ثقافة نشر -

 المتطلبات التالية:ن لتعظيم الاستفادة من موازنة البرامج والأداء استيفاء ويتعيّ 

جراءات رة،متطوّ  محاسبية مظُ ونُ  المالية، للسياسة دةجيّ  إدارة توفير -  داخل دقيقة مراجعة وا 
 .الحكومية الجهات

 .والأداء البرامج موازنات متطلبات تنفيذ على قادرة إدارية كفاءة لإيجاد القدرات بناء -
واستخدامها في إعداد موازنات  خرجاتمن المُ  الواحدة الوحدة تكلفة عن المعلومات توفير -

 م المعلومات وعمليات اتخاذ القرار.ظُ البرامج والأداء، وتقوية العلاقة بين نُ 
 .أداء قياس مؤشرات بإستخدام الموازنة عملية في البرامج وأداء الإنفاق أولويات دمج -
 تنفيذ تكلفة عن كافية معلومات وتوفير ،الأداء معلومات مظُ نُ  مع المحاسبة مظُ نُ  دمج -

 .البرنامج
 جانب إلى البرنامج أساس على مستمر بشكل نفاقالإ تسجيل من المحاسبي النظام تمكين -

 .الحالي داريالإو  الاقتصادي التصنيف
لجهات الحكومية والأهداف ل( Micro) التفصيلية الأداء مؤشرات بين العلاقة تدعيم -

 7121هات الاستراتيجية لرؤية مصر وربطها بالتوجّ  ،(Mesoالاستراتيجية لهذه الجهات )
(Macro.) 

( العلاقات التفاعلية والتشابكية فيما بين المفاهيم التنموية، وتلك الواقعة 7/72ويوضّح الشكل رقم )
 فيما بين الأدوات التخطيطية، وكذلك العلاقات الترابطية فيما بين كليهما.
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 (0/02شكل رقم )
 المفاهيم التنموية والأدوات التخطيطيةالعلاقات التفاعلية والتشابكية بين 

 
فالتخطيط الاستراتيجي يؤثر بشكل مباشر في التنمية المستدامة، وبشكل غير مباشر من خلال 
تأثيره في النمو الاحتوائي والتنمية المستدامة. والتخطيط بالمشاركة يؤثر في فاعلية كل من النمو 

باعي يُفيد في التخطيط الاستراتيجي وفي إعداد موازنة الاحتوائي والتنمية المتوازنة. والتحليل الر 
 البرامج  والأداء، كما يؤثر في استراتيجية التنمية المتوازنة.

أما موازنة البرامج  والأداء، فيُمكن الاسترشاد بها في تقرير أولويات الإنفاق العام ومستتبعاته على 
 نمط التنمية المتوازنة بأبعادها المختلفة.

 ديّات الراهنةالتح 2/5

يواجه الاقتصاد المصري عِدّة تحديّات فرضتها الظروف الدولية والإقليمية والمحلية، في مقدّمتها 
التحديّات الناجمة عن الحوادث الإرهابية واضطراب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. ولا شك أن 

التحديّات التي تُجابه  " إلى واقع عملي تقتضي التصدّي الحاسم لكافة7121ترجمة "رؤية مصر 
 الاقتصاد المصري، سواء الراهنة أو المستقبلية، والتي تُعرقل انطلاقه في معراج النمو المستدام.

مليون فرد حالياً،  2.2وتُعد مشكلة البطالة من التحديّات الرئيسية حيث يربو عدد المتعطلين على 
الفقر تحظى بأولوية كبيرة حيث يعيش  ٪ من جملة القوى العاملة، وكذلك مشكلة07بنسبة تنُاهز 

٪ من جملة السكان تحت خط الفقر. أضف إلى ذلك مشكلة التضخم والذي مازال معدله 72نحو 
(، وكذا قضية الأمية التي ترتفع معدلاتها لأكثر من 7102٪ )فبراير 02.2مرتفعاً رغم تراجعه إلى 

التنمية 

المستدامة

النمو 

الاحتوا ي

التنمية 

المتوازنة

الت طيط 

الاستراتيجي

الت طيط 

بالمشاركة

موازنة 

البرامج 

والأدا 

التحليل 

الرباعي
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ة بين أقاليم الجمهورية، ناهيك عن (، فضلًا عن التفاوتات الدخلية الصارخ7102٪ )يناير 72
التحديّات الاقتصادية، مثل تواضع معدلات الادخار والاستثمار، وتزايد أعباء الدين العام الداخلي 
والخارجي وارتفاع عجز الميزان التجاري، علاوة على قضايا التدهوّر البيئي ومحدودية الموارد 

والتركز السكاني .. إلى غير ذلك من التحديّات  المائية والزحف العمراني على الأراضي الزراعية
 (.7/72الموضّحة بالشكل رقم )

 (0/02شكل رقم )
 الهيكلية القائمةتحديّات ال

 
 الاستراتيجية العامة لخطة التنمية المستدامة 2/6

( حول 70/7177 – 02/7102تتبلوّر الاستراتيجية العامة التي تتبنّاها خطة التنمية المستدامة )
فكرة التوفيق بين اعتبارات النمو الاقتصادي المرتفع والتشغيل والتكافؤ الاجتماعي، فكما سبق 

ن كان ضرورياً  –الذكر، لم يعُد النمو الاقتصادي السريع كافياً  لبلوغ مستويات التشغيل التي  –وا 
نما صار الأمر يتطلب تبنّي ترنو إليها الدولة، أو لتحقيق العدالة الاجتماعية التي تصبو إليه ا، وا 

سياسات موجّهة لاستهداف التشغيل والعدالة الاجتماعية بشكلٍ صريح، وليس كمُنتج ثانوي يُفترض 
 تبعيته ضمناً للنمو الاقتصادي المرتفع.

 التحـــــدي ات

 تحدي ات اجتماعية

من السكان % 8 27
تحت  ط ال قر 

(2015) 

 البطالة

في % 3 11نحو )
من  2018يناير 

 (جملة القوى العاملة

%(  3 14)الت  م 
 (2018فبراير )

الت اوتات الد لية بين 
ف ات المجتمع 

 والأ اليم

معدل الأمية % 8 25
( سنوات فأكثر 10)

 (2018يناير )

الحاجة إلى تحسين 
مستويات الرعاية 
 ال حية والاجتماعية

 تحدي ات ا ت ادية

الا تلال في الميزان 
التجاري والموازنة 
العامة للدولة وتزايد 

 أعبا  الدين العام

ان  اض معدلات 
الاد ار والاستثمار 
اللازمة لتحقيق 

معدلات مرت عة من 
النمو الا ت ادي 

 والتشغيل

   ية الأمن الغذا ي

تدعيم التنافسية 
الدولية لم ر 

والح ا  على الريادة 
 الإ ليمية

 بي ية/تحدي ات عمرانية

ر البي ي  التدهو 
 وانتشار العشوا يات

التركز السكاني في 
من المساحة % 7

 الكلية

الزحف العمراني 
وتآكل الأرا ي 

 الزراعية
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ويعني ما تقدّم، أن الاستراتيجية التي ترتأيها خطة التنمية تستهدف تحقيق أقصى نمو اقتصادي 
وٍ مستدام يضمن توفير الكم المنشود من فرص العمل اللائق وخفض معدل البطالة مُمكن على نح

لأدناه، وشريطة توفير مستوى معيشي مناسب للفئات محدودة الدخل، وفرص متساوية للجميع في 
 الحصول على عمل لائق وعلى خدمات اجتماعية موائمة.

 فيما يلي:  وتأسيساً على ذلك، تتجلّى معالم استراتيجية خطة التنمية
مواصلة برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإداري لانعكاساتها الإيجابية  -

 على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وكفاءة الأسواق. 

إعطاء أولوية للقطاعات الرائدة الواعدة والتي تُشكّل مُحرّكات للنمو، وهي القطاعات عالية  -
علاقات تشابكية قوية مع غيرها من القطاعات، وفي مقدّمتها الإنتاجية سريعة النمو ذات 

 الصناعة التحويلية.

إيلاء أهمية للقطاعات الأكثر ارتباطاً بتنشيط المعاملات في الأسواق الداخلية، وعلى رأسها  -
 قطاعات التشييد والبناء والنقل والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

رة، وتعزيز قدرات المنش ت الصغيرة ومتناهية الصِغَر بتوفير تنمية قطاع الأعمال الصغي -
 المساندة المالية والفنية والتسويقية اللازمة.

 تشجيع الاستثمار الخاص )المحلي والأجنبي( لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة. -

 تنمية الأنشطة ذات التوجّه التصديري، وتدعيم دور المجالس التصديرية، وخاصة بالنسبة -
 للأنشطة كثيفة العمل التي تحظى فيها مصر بميزة نسبية وتنافسية.

التوسّع في مشروعات البنية الأساسية لتوفير متطلبات مشروعات الإنتاج المباشر )زراعة  -
 تعدين( من خدمات ما يُسمّى برأس المال الاجتماعي. –بناء  –

المحافظات مع التركيز على دفع التوزيع المتكافئ للاستثمارات العامة بين مختلف الأقاليم و  -
عجلة التنمية بمحافظات الصعيد لتقليل الفجوات التنموية، ومع دعم لامركزية اتخاذ القرار 

 على المستوى المحلي.

 تفعيل مشاركة الشباب والمرأة في النشاط الاقتصادي والالتحاق بسوق العمل. -

الدستورية، وحق المواطن في إدراج الاعتمادات المالية اللازمة للوفاء بالاستحقاقات  -
 الحصول على خدمة تعليمية وصحية متميّزة وعلى مسكن وفرص عمل لائق.

مُراعاة الأبعاد البيئية للتنمية لصون الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين صالح الأجيال  -
 الحاضرة والأجيال القادمة.

ستدامة النمو وتبوء مصر مكانة تدعيم ركائز الاقتصاد المعرفي والتنافسية الدولية لضمان ا -
 دولية متميّزة.
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 الُمستهدفات الكلية لخطة التنمية 2/7

( كافة الأهداف الواردة 70/7177 – 02/7102تتبنّى الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة )
بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذا الأهداف الإنمائية المُنبثقة من رؤية 

، ومع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المقرّرة، وذلك في إطار تفعيل ركائز النمو 7121مصر 
 ولاعتبارات تكافؤ الفرص.الاحتوائي وما يتضمّنه من ترسيخ للمشاركة المجتمعية 

وكما سبق الذكر، تؤكد الخطة في تقريرها للأهداف المتوخّاة خلال الأربع سنوات القادمة أهمية 
تكامل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية في إطار تنسيقي يُراعي التوازن المنشود بين هذه 

 والنمو الاحتوائي المستدام. الأبعاد الثلاثة، اتفاقاً ومفاهيم التنمية المتوازنة

وتأسيساً على ما تقدّم، تهدف الخطة إلى التوفيق بين استراتيجية النمو الاقتصادي واستراتيجية 
استهداف التشغيل، حيث تتبنّى هدف تحسين مستوى دخول المواطنين من خلال رفع معدلات النمو 

القدرة الاستيعابية للقطاعات الاقتصادية  الاقتصادي الحقيقي، وفي الوقت ذاته تبُدي اهتماماً بتوسيع
كثيفة العمل والمنش ت الصغيرة ومتناهية الصِغَر لتوليد أكبر قدر مُمكن من فرص العمل ليتوافق 
مع العرض المتزايد في سوق العمل. وكذلك، تنُشد الخطة تحسين المستويات المعيشية ونوعية 

تاحة فرص متكافئة لل جميع، وتوفير الحماية الاجتماعية للطبقات ذات الحياة لكافة المواطنين وا 
 الدخل المحدود، بما يسمح بتقليل الفجوات القائمة في مستويات الدخول بين فئات المجتمع.

ويحظى البُعد العمراني والبيئي بذات الدرجة من الاهتمام، حيث تتضمّن أهداف الخطة نشر 
لشريط الضيّق لوادي النيل، وكذا تقليل الفجوات العمران والتخفيف من التركز السكاني في الدلتا وا

النوعية بين مختلف الأقاليم والمحافظات، مع الحفاظ على النُظم الإيكولوجية وصون الموارد 
 الطبيعية والموروث الحضاري.

 متوسطة المدى على  التنمية وانطلاقاً مما سبق، يُمكن بلورة المستهدفات الكلية لخطة
 النحو التالي: 

 : في مجال التنمية الاقتصاديةأولاً 

  في العام الأول 2.2تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يبدأ من ٪
٪ في العام الأخير من الخطة 2( ليتصاعد تدريجياً وصولًا إلى 02/7102من الخطة )

(70/7177.) 
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  في العام 2يربو على زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل ٪
 ٪ في العام الأخير منها.2الأول للخطة وليناهز 

  02/7102ألف فرصة عام  221تنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير نحو 
، وبما يسمح بخفض معدلات 70/7177ألف فرصة في عام  221وتتصاعد تدريجياً إلى 
 ين المذكورين على التوالي.٪ في العام2.2٪ ثم إلى 01.2البطالة الصريحة إلى 

  72ليتزايد تدريجياً إلى ما يقرُب من  02/7102٪ عام 00رفع معدل الادخار إلى نحو ٪
 بنهاية الخطة.

  إلى  02/7102٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 02.2زيادة معدل الاستثمار من نحو
 منها.٪ في العام الأخير 72.2٪ في العام الأول من الخطة، ثم إلى نحو 02

  00إلى  02/7102مليار دولار عام  2.2زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر من 
مليار دولار في  71مليار دولار في العام الأول من الخطة ليتصاعد تدريجياً إلى نحو 

 العام الأخير من الخطة.

  ع ٪ لترتف02تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوي حوالي
مليار دولار بنهاية الخطة، وترشيد عمليات الاستيراد لتقليص الواردات  22قيمتها إلى 

 مليار دولار في العام الأخير من الخطة. 22السلعية تدريجياً لتُصبح في حدود 

  عام 02.2تخفيض نسبة العجز التجاري للناتج المحلي الإجمالي بصورة مطردة من ٪
٪ في 2.2لأول من الخطة، مع التناقص التدريجي إلى ٪ في العام ا00.2إلى  02/7102

 (.70/7177العام الأخير )

  مليار دولار في نهاية شهر فبراير  27.2تنمية الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبي من
 مليار دولار في نهاية الخطة. 21لتتجاوز  7102

  من الناتج المحلي ٪ 2.2تخفيض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة من
٪ في العام 2، ثم إلى أقل من 02/7102٪ عام 2.2إلى  02/7102الإجمالي عام 

 الأخير من الخطة.

  تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفي لترتقي مصر
إلى مصاف الدول الخمس الرائدة في مجموعة الدول الناشئة )دليل  7121بحلول عام 

نمو الاحتوائي(، وقائمة الثلاثين دولة وفق مؤشر التنافسية الدولية، وكذا قائمة الخمسين ال
 دولة على مستوى العالم بحسب دليل ممارسة الأعمال ودليل الاقتصاد المعرفي.
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 ثانياً: في مجال التنمية الاجتماعية
  رباعية ٪ بنهاية الخطة ال7.0إلى  7102٪ عام 7.22خفض معدل النمو السكاني من

 .70/7177عام 

  70/7177٪ في نهاية عام 71إلى نحو  7102٪ عام 72خفض نسبة الأمية من نحو. 

  في نهاية الخطة 2.2تحقيق استقرار الأسعار بحيث ينخفض معدل التضخم العام إلى ٪
 .7102٪ في فبراير 02.2بالمقارنة بمعدل 

  في العام الأول 72.2إلى  7102٪ عام 72.2خفض نسبة السكان تحت خط الفقر من ٪
 ٪ في العام الأخير منها.77من الخطة، ثم إلى 

  الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث 
 ( نقطة مئوية فيما بين المحافظات.71لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر )

  في معدلات والعمرية في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والشباب زيادة مشاركة الإناث
 .البطالة

 ثالثاً: في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي
  بنهاية 01٪ إلى 2زيادة مساحة المعمور المصري لترتفع نسبة المساحة المأهولة من ٪

 الخطة الرباعية.

  ة والتطوير العمراني لمحافظات ٪ من الاستثمارات العامة للتنمي21تخصيص ما يربو على
 الصعيد والمحافظات الحدودية.

  مليون  01التوسّع في إقامة المدن والتجمّعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرُب من
 نسمة.

  ترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير البيئي ومعالجة الملوّثات وخفض نسبة
 المستويات العالمية.انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى 

  التوسّع في استخدام التكنولوجيا النظيفة وفي مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى
 كافة المحافظات.

  



74 

 

  



 

75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالث القسم

 التوازن الاقتصادي العام

 "الصورة الكلية" 
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انطلاقاً من الإطار العام لخطة التنمية المستدامة، يتناول هذا القسم تقديرات الموارد 
 – 12/0212والاستخدامات الكلية والنمو الاقتصادي على مدى أعوام الخطة متوسطة  المدى )

(، كما يستعرض تقديرات الإنتاج والناتج المحلي الإجمالي وهيكلهما القطاعي في 01/0200
النمو المستهدفة، و يتبع ذلك تقدير لحجم الاستثمارات المنشودة وتوزيعاتها ضوء معدلات 

القطاعية وبحسب جهات الإسناد، وكذا مصادرها التمويلية. وأخيراً، يتطرّق القسم إلى مجموعة 
السياسات المالية والنقدية المُحفّزة والداعمة "لثلاثية التنمية" )النمو والتشغيل والتكافؤ 

 والتي تتوافق والتوازن الاقتصادي العام لخطة التنمية. الاجتماعي(،

 الموارد والاستخدامات 3/1

 أولًا: الموارد

الاقتصادي، تستهدف خطة التنمية متوسطة المدى زيادة تواصلًا للجهود الرامية لتسريع عجلة النمو 
 70/7177عام  تريليون جنيه بالأسعار الجارية في نهاية الخطة 2.22الموارد القومية إلى نحو 

. وتعكس هذه الزيادة المُطلقة والبالغة 02/7102تريليون جنيه متوقع عام  2.22بالمقارنة بنحو 
٪، ويُناظرها نمو حقيقي )بالأسعار الثابتة( بنسبة 27.0تريليون جنيه نمواً بنسبة تقُارب  2.12نحو 

 ٪.02حوالي 

هدف تنمية الموارد القومية لتُصبح حوالي (، فمن المُست02/7102وبالنسبة للعام الأول من الخطة )
٪ عن العام السابق، ويُقابلها معدل نمو 02.2تريليون جنيه بالأسعار الجارية، أي بنسبة نمو  2.2

 ([.2/0٪ خلال فترة الخطة ]شكل رقم )7.2سنوي حقيقي 
 (0/1شكل رقم )

 الموارد القومية بالأسعار الجارية والثابتةتطوّر 
 )ب( بالأسعار الجارية ابتة)أ( بالأسعار الث

  
 : وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.المصدر
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( التطوّر السنوي لمعدلات نمو الموارد القومية على امتداد أعوام الخطة 2/7ويوضّح الشكل رقم )
 الجارية والثابتة.بكلٍ من الأسعار 

 (0/0شكل رقم )
 السنوي لمعدلات نمو الموارد القومية بالأسعار الجارية والثابتةتطوّر ال

 
 : وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.المصدر

٪ من إجمالي 02.2نحو  –المُمثّلة في الواردات السلعية والخدمية  – الموارد الخارجيةوتبلغ نسبة 
الموارد القومية في العام الأول من الخطة بالمقارنة بالنسبة المناظرة في العامين السابقين والبالغة 

٪ في المتوسط، وهي تعكس اتجاهاً متناقصاً على نحو مطرد في الأعوام التالية للخطة 77نحو 
بالتالي تراجع مساهمتها النسبية في دلالة على نموها بمعدل أقل من الناتج المحلي الإجمالي، و 

 ([.2/2العرض الكلي، وكذا في الناتج المحلي ]شكل رقم )
 (0/0شكل رقم )

  نسبة مساهمة الواردات السلعية والخدمية في العرض الكلي والناتج المحلي الإجماليتطوّر 
 )بالأسعار الجارية(

 
 : وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.المصدر

هذا ويُعبّر اتجاه الميل للاستيراد للتناقص عن تنامي قدرة الاقتصاد الوطني على الوفاء بمتطلبات 
الأنشطة الإنتاجية والاستهلاك المحلي بصورة متزايدة من خلال الاعتماد على موارده الذاتية، أي 
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ول من الخطة، ٪ من جملة الموارد في العام الأ21.2الناتج المحلي الإجمالي، والذي يُمثّل نحو 
 ([.2/2٪ في العام الأخير منها ]شكل رقم )22.2ويرتفع إلى 

 (0/2شكل رقم )
 هيكل الموارد القوميةتطوّر 

 70/7177عام  02/7102عام 

  
 : وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.المصدر

الخطة مقارنة بالعامين ( تطوّر الناتج المحلي الإجمالي خلال أعوام 2/2ويوضّح الشكل رقم )
 السابقين، وذلك بالأسعار الجارية والأسعار الثابتة.
 (0/2شكل رقم )

 (01/0200 – 12/0212تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق خلال أعوام الخطة الرباعية )

 
 والإصلاح الإداري. : وزارة التخطيط والمتابعةالمصدر

" والذي يعكس "المستوى العام GDP Deflatorوبناءً على ما سبق، تكون قيمة مُكمّش الناتج "
للأسعار، أي المتوسط العام لأسعار كافة المنتجات السلعية والخدمية في الاقتصاد القومي"، على 

المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (. وقد تم حسابه بقسمة الناتج 2/0النحو المبيّن بالجدول رقم )
 .011على نظيره بالأسعار الثابتة مضروباً في 
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 (0/1جدول رقم )
 مُكمّش الناتج المحلي الإجمالي

 01/0200 02/0201 12/0202 12/0212 12/0212 12/0212 انــــــــــالبي
 مُكمّش الناتج 
 )الرقم القياسي(

011 070 022.2 022.2 027.2 022.2 

 2.2 2.1 01.1 07.2 70 - (٪التغيّر السنوي )
 : وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.المصدر

  (0)هذا وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم تقدير الناتج المحلي الإجمالي باتباع طريقة القيمة المُضافة
وذلك بحساب قيمة الإنتاج المناظر وطرح قيمة  –على مستوى كافة القطاعات الاقتصادية  –

مستلزمات الإنتاج الوسيطة للوصول إلى القيمة المُضافة التي يُعبّر مجموعها في النهاية عن القيمة 
السوقية لكافة المنتجات النهائية لقطاعات الاقتصاد القومي التي يتم إنتاجها داخل الدولة. وفي 

اع بحسب مستهدفات الخطط القطاعية وبرامجها التنموية، تم تقدير ضوء التطوّرات المُرتقبة لكل قط
معدلات النمو القطاعية على امتداد أعوام الخطة، ومنها استخلاص الناتج المحلي الإجمالي 

 ومعدلات تطوّره سنة تلو الأخرى.
ولما كان حساب الناتج المحلي الإجمالي على النحو السابق يجري على أساس تكلفة عوامل 

نتاج، فقد تم إضافة صافي الضرائب غير المباشرة للوصول إلى الناتج المحلي الإجمالي الإ
المُناظر بسعر السوق. وللدلالة على الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، فقد تم تطبيق أسعار 

 ، واعتبارها سنة الأساس.02/7102سنة 
جاوز الناتج المحلي الإجمالي الفعلي الناتج وبالمقارنة بالمؤشرات الدولية المناظرة، يُلاحظ ت

(، 7102-7102المُحتمل في الدول المتقدّمة، ومنها مجموعة دول العشرين، وذلك خلال الفترة )
مما يعكس حالة الانتعاش الاقتصادي التي تشهدها هذه الدول، ويُجسّدها التشغيل الكامل 

قة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أما في الدول . ويصدُق القول إلى حدٍ ما بالنسبة لمنط(7)للموارد
منخفضة الدخل والدول الناشئة والنامية، فقد انخفضت معدلات نمو الناتج المحلي الفعلية عن 
معدلات نمو الناتج المحلي المُحتمل مما يعني توفّر موارد مُعطلة في هذه المجموعات من الدول 

 ([.2/7ل رقم )بدرجة أو بأخرى على النحو الموضّح بالجدو 
                                                           

الناتج حيث ]حساب الناتج المحلي الإجمالي بطريقتين أخريتين تُعطيان ذات الناتج، وهي طريقة الإنفاق  ه يُمكن( يجدر التنويه أن0)
المحلي الإجمالي = الإنفاق على الاستهلاك النهائي / العائلي والخاص والحكومي + الإنفاق الاستثماري الخاص + المشتريات 

 .الصادرات )الصادرات مطروحاً منها الواردات([ الحكومية + صافي
٪ فأقل 2٪ فأقل، وأحياناً إلى مستوى 2مستوى يتحقق التشغيل الكامل لعنصر العمل عندما تنخفض معدلات البطالة الصريحة إلى  (7)

 .Labor Economicsبأدبيّات اقتصادياّت العمل على النحو الوارد 
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 (0/0جدول رقم )

 معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلية والمُحتملة على مستوى مناطق العالم 
 (0212-0210خلال الفترة )

)٪( 

 مجموعات الدول / المناطق
معدلات نمو 
 (0الناتج الفعلي )

معدلات نمو الناتج 
 (7المُحتمل )

 الفجوة 
([7 )– (0]) 

 )نقطة مئوية(
 1.2- 0.2 0.2 الدول المتقدّمة

 1.7- 0.2 0.2 دول مجموعة العشرين
 1.0- 7.2 2.1 منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

 1.2+ 2.2 2.1 الدول النامية الناشئة
 0.1+ 2.2 2.2 دول( 2الدول الناشئة )أكبر 

 0.2+ 2.2 2.0 الدول منخفضة الدخل
 1.2+ 2.7 2.2 دول منطقة شرق آسيا والباسيفيك

 1.7+ 7.2 7.0 دول أوروبا ووسط آسيا
 0.2+ 7.2 1.2 نية ومنطقة الكاريبييدول أمريكا اللات

 1.0+ 2.2 2.2 جنوب آسيا
 1.2+ 2.2 7.2 أفريقيا جنوب الصحراء

 .     .WB, World Economic Prospects, Jan: المصدر

 ثانياً: الاستخدامات

إذا كان التحليل السابق يُعبّر عن الموارد من منظور العرض، فإن تحليل الاستخدامات يعكس 
 جانب الطلب على هذه الموارد مُمثّلًا في: 

 الإنفاق الاستهلاكي النهائي )العائلي والحكومي(. -

 الإنفاق الاستثماري الخاص والعام )شاملًا التغيّر في المخزون(. -

 ([.2/2بّراً عنه بالصادرات السلعية والخدمية ]شكل رقم )طلب العالم الخارجي، مُع -
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 (0/2شكل رقم )

 الدائرية للناتج المحلي الإجماليالتدفقات 
 

 
، بشقيه الخاص والحكومي، فمن المُستهدف زيادته ليصل الإنفاق الاستهلاكي النهائيوفيما يخص 

إجمالي الاستخدامات )منها ٪ من 22.2تريليون جنيه في نهاية الخطة، بنسبة  2.22إلى 
 ٪(.2٪ والاستهلاك الحكومي بنسبة 20.2الاستهلاك الخاص بنسبة 

تريليون جنيه  2.22أما في العام الأول من الخطة، فيقدّر الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 
 ٪ من إجمالي الاستخدامات(. 20.2)بنسبة 

( تطوّر قيم الاستهلاك النهائي )الخاص والحكومي(، وكذا معدلات نموه 2/2ويعكس الجدول رقم )
 ونسبته إلى كلٍ من الاستخدام الكلي والناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والثابتة. 
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 (0/0جدول رقم )
 المحلي الإجماليلاستهلاك النهائي ونسبته إلى الاستخدام الكلي والناتج جملة اقيم تطوّر 

 )تريليون جنيه(

 العام
 النسبة إلى معدلات النمو الاستهلاك النهائي

الأسعار 
 الجارية

سعار الأ
الاستخدام  الحقيقي سميالإ الثابتة

 )*(الكلي
الناتج المحلي 

 )*(الإجمالي
 22.2 22.2   2.22 2.22 )فعلي( 02/7102
 27.2 27.2 7.0 70.2 2.22 2.0 )متوقع( 02/7102

02/7102 2.22 2.20 02.2 7.7 20.2 22.2 
02/7171 2.72 2.22 07.7 7.1 21.2 22.0 
71/7170 2.22 2.22 00.2 7.2 22.7 20.2 
70/7177 2.22 2.2 00.2 2.7 22.2 22.2 

 )*( بالأسعار الجارية.
 : وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.المصدر

 ومن استقراء بيانات الجدول السابق، نستخلص ما يلي: 

٪ عام 7.0تصاعد معدل نمو الاستهلاك الحقيقي على امتداد أعوام الخطة من  -
 ٪ في العام الأخير منها.2.7إلى  02/7102

٪ في المتوسط من جملة الاستخدامات خلال 21استئثار الاستهلاك النهائي بما يُناهز  -
 طفيف من عامٍ لآخر.أعوام الخطة، مع تراجع 

التناقص المستمر في نسبة الاستهلاك النهائي من الناتج المحلي الإجمالي، رغم استحواذه  -
 ٪ في نهاية الخطة(.22.2على الشطر الأعظم من الناتج )حوالي 

أما توزيع الاستهلاك النهائي ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، فيعكس استئثار الإنفاق 
٪ للاستهلاك الحكومي، تجسيداً 01 -٪ 2٪ من إجمالي الإنفاق، مقابل 20-٪21الخاص بنحو 

 ([.2/2لأهمية الاستهلاك النهائي الخاص كمُحرّك أساسي للنمو الاقتصادي ]شكل رقم )
، فمن المُستهدف نمو تدفق الاستثمار بمعدل متسارع لتتصاعد الإنفاق الاستثماريوفيما يخص 

تريليون جنيه بنهاية الخطة، وليرتفع معدل الاستثمار بدوره إلى  7.12قيمته باطراد إلى نحو 
( تطوّر 2/2٪ في العام الأول من الخطة. ويوضّح الجدول رقم )02.2٪، مقابل 72.2

الاستثمارات بكلٍ من الأسعار الجارية والثابتة ومعدلات نموها، ونسبتها لإجمالي الاستخدامات 
 خلال أعوام الخطة. 

ي
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 (0/2شكل رقم )
 )بالأسعار الجارية( هيكل الإنفاق الاستهلاكي النهائي

 
  : وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.المصدر

 (0/2جدول رقم )
 على امتداد أعوام الخطة الإنفاق الاستثماريتطوّر 

 العام
لإجمالي النسبة  )٪( معدلات النمو الاستثمار )مليار جنيه(

 الحقيقي سميالإ سعار الثابتةالأب الأسعار الجاريةب )٪( )*(الاستخدامات
 00.2 - - 221 221.1 )فعلي( 02/7102
 02.7 02 20.1 272.2 222.0 )متوقع( 02/7102

02/7102 227.7 222.2 72.0 00.2 02.2 
02/7171 0721.0 220.2 20.2 02.2 02.2 
71/7170 0217.2 222.2 72.2 02.2 02.2 
70/7177 7122.7 0027.2 21.2 71.0 70.2 

 )*( بالأسعار الجارية.

  : وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.المصدر

ويتضّح من استقراء الجدول ارتفاع معدلات نمو الاستثمار، والتصاعد المستمر في الأهمية النسبية 
٪ في العام 70.2إلى نحو  02/7102٪ من إجمالي الاستخدامات عام 02.7للاستثمار من نحو 
 الأخير من الخطة. 

تريليون جنيه  0.0 ، فمن المُستهدف تناميها لتقترب منالصادرات السلعية والخدميةوفيما يخص 
٪ من الناتج 02.2٪، ولتشكّل بذلك نحو 2.2بنهاية الخطة، بمتوسط معدل نمو سنوي مُركّب 

٪ كمتوسط عام 02.2المحلي الإجمالي كمتوسط عام خلال أعوام الخطة، وذلك بالمقارنة بنحو 
 ([.2/2لنسبة الواردات لإجمالي الناتج ]شكل رقم )
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 (0/2شكل رقم )

 بالأسعار الجارية نسبة الواردات والصادرات للناتج المحلي الإجماليتطوّر 

 
  : وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.المصدر

وبالرغم من تراجع الوزن النسبي لكليهما للناتج المحلي الإجمالي، إلا أن تراجع الواردات من 
بمعدل أسرع من التراجع المناظر للصادرات. ففي حين يتوقع انخفاض نسبة المتوقع أن يكون 

في  70/7177و 02/7102نقطة مئوية بين عامي  07.2الواردات للناتج المحلي الإجمالي بنحو 
على  -كنسبة من الناتج  -ظل سياسات ترشيد الاستهلاك، يقتصر الانخفاض المتوقع للصادرات 

تظل الأهمية النسبية للواردات أكبر نظراً لارتفاع القيم المُطلقة نقطة مئوية. ومع ذلك،  2.2
للواردات اللازمة للوفاء بمتطلبات القطاع الاستثماري من السلع الرأسمالية والوسيطة والخامات 
ولمواجهة الاحتياجات الاستهلاكية الناجمة عن اطراد نمو السكان وتحسّن متوسط الدخل الفردي، 

مية النسبية للواردات في تنمية الموارد )العرض الكلي(، بالقياس بدور الصادرات وهو ما يُبرز الأه
 في تغذية الطلب الكلي.

٪ 22ويُلاحظ كذلك التناقص المطرد في نصيب التجارة الدولية للناتج المحلي الإجمالي من نحو 
ي في درجة ٪ تقريباً في نهاية الخطة، وهو ما يعني حدوث تباطؤ نسب72إلى  02/7102في عام 

من ناحية أخرى  –الاندماج الاقتصادي العالمي. وتعكس هذه الظاهرة أيضاً تزايد الاعتماد المتزايد 
 ([.2/2على الموارد المحلية في دفع عجلة النمو الاقتصادي ]شكل رقم ) -
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 (0/2شكل رقم )
 الناتج المحلي الإجمالي[( التجارة الخارجية إلى ٪]) درجة الاندماج الاقتصادي العالمي لمصرتطوّر 

 
 : وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.المصدر

وفيما يخص الأهمية النسبية لمكوّنات الاستخدامات الكلية، يتضّح غلبة الاستهلاك النهائي بوجهٍ 
٪ في العام الأول من الخطة ما يُقارب 02عام، مع اتجاه نصيب الاستثمار للتصاعد من أقل من 

٪ في العام الأخير على حساب حِصّة كلٍ من الاستهلاك النهائي والصادرات السلعية 70.2
 ([. 2/01الخدمية ]شكل رقم )و 

 (0/12شكل رقم )
 هيكل الاستخدامات الكلية بالأسعار الجارية وبحسب المكوّنات 

 70/7177عام  02/7102عام 

  
  : وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.المصدر

 ثالثاً: فجوة الموارد

نقطة مئوية  2.2نقطة مئوية مقابل زيادة قدرها  02.2من المُستهدف زيادة معدل الادخار بنحو 
٪ عام 2.2من  –بصورة مطردة  –لمعدل الاستثمار، الأمر الذي يسمح بارتفاع معدل الادخار 

٪ على 72.2٪ و02.2٪ في نهاية الخطة، مقابل معدلات استثمار مُناظرة 77.0إلى  02/7102
 التوالي.
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وتبُرز هذه المعدلات اتجاه فجوة الموارد المحلية للانكماش التدريجي على امتداد أعوام الخطة، 
٪ عند الاقتراب من نهايتها. وهذه ظاهرة إيجابية تعكس الاعتماد المتزايد على 2لتصل إلى أقل من 

 ([.2/00) المدخرات المحلية في الوفاء بمتطلبات الاستثمار المتنامي على نحو مطرد ]شكل رقم
 (0/11شكل رقم )

 تطوّر معدل الادخار والاستثمار وفجوة الموارد 

 
  : وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.المصدر

يجد  –خاصة في الأعوام الأولى من الخطة  –هذا وتجدر الإشارة إلى أن تواضع معدلات الادخار 
أساسه في معدل الادخار السالب للجهاز الحكومي والذي يعكسه عجز الموازنة العامة للدولة، حيث 
أن معدلات ادخار القطاع العائلي وقطاع الأعمال الخاص يدور متوسطها العام المتوقع حول 

٪ خلال فترة الخطة، وهو معدل مرتفع. ولذا، فإن استهداف خفض عجز الموازنة العامة سوف 72
يُحرّر قدراً كبيراً من الموارد من شأنه تعزيز معدلات الادخار المحلي، ومن ثمّ تضييق فجوة الموارد 

 ([.2/2إلى أدنى حد ممكن ]جدول رقم )
 (0/2جدول رقم )

 عائلي والخاص والقطاع الحكومي في أعوام الخطة متوسطة المدىمعدلات ادخار القطاع التطوّر 
(٪)  

 01/0200 02/0201 12/0202 12/0212 12/0212 12/0212 معدل ادخار
القطاع العائلي وقطاع 

 الأعمال الخاص
02.7 02.2 02.2 72.1 72 72.7 

 (2.0) (2.2) (2.0) (2.2) (2.1) (01.0) الجهاز الحكومي
 77.0 02.2 02.2 00.0 2.2 2.0 المحليمعدل الادخار 

 وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.: المصدر
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ويُلاحظ مما تقدّم، أنه بالرغم من اتجاه فجوة الموارد إلى الانخفاض النسبي خلال الخطة متوسطة 
المدى، إلا أنها لا تزال تعكس عدم كفاية حجم الادخار المحلي لتمويل الإنفاق الاستثماري 

 المستهدف. 

رفع معدلات الادخار لالرامية جراءات الإسياسات و الاتباع حِزمة مواصلة ولذا، تؤكد الخطة ضرورة 
 من أهمها ما يلي:و المحلي، 

 استمرار نهج السياسة المالية الهادفة إلى تحسين كفاءة الأداء وترشيد الاستهلاك الحكومي. -

تواصل استهداف السياسة النقدية امتصاص السيولة المالية الفائضة في الأسواق وكبح  -
 نوّعة لتشجيع المواطنين جِماح التضخم، من خلال طرح أوعية ادخارية جديدة ومت

 على إيداع مدخراتهم في القطاع المصرفي. -بكافة شرائحهم  -

عادة تدويرها في  - انتهاج سياسة استثمارية تستهدف تشجيع إعادة استثمار أرباح الشركات وا 
 الاقتصاد القومي.

رى تعزيز الشمول المالي من خلال التوسّع في إنشاء فروع للبنوك ومكاتب البريد في الق -
 والتجمّعات السكانية التي لا تتوفّر بها خدمات مصرفية.

تبنّي خطة لتحفيز مُدخرات العاملين بالخارج وضمان تداولها من خلال القطاع المصرفي  -
 وزيادة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية.

 تبنّي خطة للتوعية بأهمية الادخار لتنمية ثقافة الادخار لدى المواطنين وتنمية الثقافة -
 المالية.

تفعيل الدور المرتقب للمجلس الأعلى للمدفوعات في السيطرة على التضخم وزيادة معدلات  -
 الادخار.

وفي هذا السياق، يتعيّن أن تتضافر الجهود لرفع معدلات الاستثمار، حيث أنها مازالت بالغة 
، مثل الصين ٪21التواضع قياساً بدول نامية وناشئة عديدة حقق بعضها معدلات استثمار جاوزت 

 ([.2/07الهند ]شكل رقم )والمغرب و 
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 (0/10شكل رقم )
 (0212معدل الاستثمار في مصر مقارنة ببعض دول العام )

 
 .     ,World Bank, WDI: المصدر

 الناتج القومي الإجمالي والادخار القومي
الناتج القومي الإجمالي نحو بأخذ صافي عوامل الإنتاج من الخارج في الاعتبار، من المتوقع بلوغ 

تريليون جنيه. وبالمثل،  2.2، وليرتفع بنهاية الخطة إلى نحو 02/7102تريليون جنيه عام  2.2
مليار جنيه في العام الأول من  222.2يُقدّر الادخار القومي بعد إضافة صافي التحويلات بنحو 

 ([.2/02رقم ) تريليون جنيه في العام الأخير منها ]شكل 7.72الخطة، وبنحو 
 (0/10شكل رقم )

 )بالأسعار الجارية( الناتج القومي الإجمالي والادخار القوميتطوّر 

 
 : وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.المصدر

صافي التحويلات(، من المتوقع تزايد وبتنسيب الادخار القومي إلى الناتج القومي الإجمالي )شاملًا 
لى 02.7معدل الادخار القومي بصورة تدريجية ليصل إلى نحو  ٪ في العام الأول من الخطة، وا 

نقطة مئوية عن معدلات الادخار المحلي المناظر  2.2٪ في نهاية الخطة، وبفارق 72.2نحو 
 ([.2/02]شكل رقم )
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 (0/12شكل رقم )
 قومي والمحليمعدلات الادخار ال

 
 : وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.المصدر

٪ خلال أعوام الخطة، 72٪ و02وتجدر الإشارة إلى أن معدلات الادخار القومي تتراوح ما بين 
استثمارية تُدر عائداً مما يعكس أهمية توظيف السيولة المتوفّرة لدى الجهاز المصرفي في أنشطة 

مناسباً من خلال إدارات الاستثمار وصناديق التنمية والاستثمار لدى البنوك، وكذا ضرورة تنشيط 
معاملات سوق الأوراق المالية وتفعيل أدواته، وتحفيز المصريين المقيمين بالخارج على استثمار 

 فوائض أموالهم في مشروعات تنموية بالوطن الأم.

( بالملحق الإحصائي الموارد والاستخدامات الكلية خلال 01( ورقم  )م/2الجدولان رقم )م/ويوضّح 
أعوام الخطة بالأسعار الثابتة والجارية، وكذلك معدلات نموها وأهميتها النسبية للناتج المحلي 

 الإجمالي.

 النمو الاقتصادي 3/2

 معدلات النمو المستهدفة

اً خلال الأعوام السابقة على وقوع الأزمة المالية العالمية، حيث حقّق الاقتصاد الوطني نمواً مرتفع
 12/7112٪ في عامي 2تخطى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حاجز الا 

 .12/7112٪ في العام اللاحق 2.2، غير أنه سجّل تراجعاً بسبب الأزمة إلى 12/7112و

خلال مدّة  -بصورة جزئية  -زمة المالية وقد تمكن الاقتصاد الوطني من تجاوز تداعيات الأ
، 7100يناير  72، إلا أن اندلاع ثورة 12/7101٪ في عام 2.0وجيزة، فارتفع معدل النمو إلى 

وما تبعها من اضطراب أمني وتظاهرات واحتجاجات انعكست مستتبعاتها سلباً على أداء الاقتصاد 
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في تواضع معدلات نمو الناتج الحقيقي والتي  الوطني خلال الأعوام الثلاثة التالية، وتجسّد ذلك
٪، وهي معدلات بالغة الانخفاض بكل المقاييس، ولا ترقى إلى مستوى 7.2٪ و0.2تراوحت ما بين 

 طموحات المواطن المصري.

ومع استقرار الأوضاع الأمنية وتحسّن المناخ السياسي والاقتصادي، عاود الاقتصاد المصري 
٪ 2.2٪ و2.7الطبيعية، وشهدت معدلات النمو ارتفاعاً إلى ما بين  تحرّكه صوب مسارات النمو

خلال الأعوام الأربعة التالية. وقد عزّز من ذلك تبنّي مصر لبرنامج إصلاح هيكلي غير تقليدي 
التصدّي بحزم لكافة صور الاختلالات والتشوّهات السوقية القائمة  –لأول مرّة  –استهدف 

لكافة معوّقات التنمية، مُبشّراً بذلك بالتحرّك الإيجابي نحو التعافي  والمواجهة الجذرية والصريحة
 وعودة عجلة الاستثمار والإنتاج للدوران.

( لتجسّد تواصل النمو 70/7177 – 02/7102ومن هذا المنطلق، جاءت تقديرات خطة )
الخطة،  ٪ في العام الأول من2.2المتسارع للاقتصاد الوطني، فاستهدفت رفع معدل النمو إلى 

 ([.2/02٪ في نهايتها ]شكل رقم )2ليتصاعد تدريجياً حتى يصل إلى 
  (0/12شكل رقم )

 تطوّر معدل النمو الاقتصادي الحقيقي

 
في نهاية  ٪2هذا وتعوّل الخطة متوسطة المدى في استهدافها تحقيق معدل نمو مرتفع يصل إلى 

 الخطة على ما يلي: 

تبنّي المفاهيم التنموية والأدوات التخطيطية الحديثة الداعمة لجهود التنمية المستدامة )رؤية  -
 (.7121مصر 

 الالتزام الجاد باستكمال كافة مراحل البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.  -
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٪ 02اتخاذ التدابير اللازمة لرفع معدلات الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين  -
 ٪ خلال أعوام الخطة.72و

التوظيف الأمثل للاستثمارات العامة بما يُحقّق أقصى كفاءة مُمكنة وفقاً لسُلّم واضح  -
 للأولويات  وتطبيق حازم وفاعل لمنهجية موازنة البرامج والأداء. 

زيااادة معااادلات اساااتخدام الطاقاااات الإنتاجياااة القائمااة، مااان خااالال الإساااراع بتشاااغيل المنشااا ت  -
 لمشاريع التي قطعت شوطاً كبيراً في التنفيذ.المتعثّرة أو المتوقفة، وباستكمال ا

تكثيف الإنفاق الاستثماري العام في أعمال تطاوير وتنمياة البنياة الأساساية )كهربااء / طارق  -
 / مياه وصرف صحي ..( لتحفيز الاستثمار الخاص ودعم أنشطته.

إنفااق اتباع سياسات نقدياة ومالياة توسّاعية تساتهدف تفعيال الطلاب الساوقي مان خالال زياادة  -
 القطاع العائلي، وخفض تكلفة قطاع الأعمال الخاص.

التركيااز علااى القطاعااات الرائاادة المُحرّكااة للنمااو الاقتصااادي ذات العلاقااات التشااابكية، وعلااى  -
تنشيط القطاعات سريعة النمو والتي تتسم بكثافة التشغيل، وفي و  ،رأسها الصناعة التحويلية

 مقدّمتها قطاع التشييد والبناء.

ة تنافساااية الاقتصااااد المصاااري لتنمياااة القاادرات التصاااديرية والارتقااااء بالمهاااارات المعرفياااة زياااد -
 والتكنولوجية.

تفعيل الدور التنموي للقطاع الخااص، مان خالال التحساين المساتمر لمنااخ الاساتثمار ودعام  -
 المشاركة المجتمعية في مجهودات التنمية.

اهياة الصِاغَر فاي إطاار اساتهداف التشااغيل تشاجيع التوسّاع فاي إقاماة المشااريع الصاغيرة ومتن -
 وتوفير العمل المُنتج واللائق للمواطنين.

مواصاالة تنميااة الثااروات القوميااة ماان الزياات الخااام والغاااز الطبيعااي والخامااات التعدينيااة، مااع  -
الاستخدام الكفء الرشيد، وتنمية مصادر الطاقة الجديادة والمتجادّدة للحفااظ علاى المنظوماة 

 إحدى ركائز التنمية المستدامة.  البيئية وتوفير

يقاعهاا الساريع مان خالال  - تكثيف الجهود لاستعادة الحركة السياحية الوافدة لكامال حيويتهاا وا 
التسويق الفاعل للمقاصد السياحية المصرية والتخطيط الجيّد للحملات الترويجية، واستكمال 

 عاملين بالقطاع السياحي.أعمال تطوير المنش ت السياحية والفندقية، وتنمية مهارات ال



92 

 

التوجّه نحو تنمية محافظات الصعيد التي مازالت إمكاناتها ومواردها كامناة دون الاساتغلال  -
 الكامل بما يكفُل تحسين مستويات الدخل والمعيشة وتنشيط الطلب الفعّال.

صاااادية تبنّاااي مفااااهيم التجمّعاااات العمرانياااة الشااااملة والعناقياااد الصاااناعية لتااادعيم الركاااائز الاقت -
 والاستفادة من مزايا الموقع ووفورات التجمّع. 

الاستفادة من توسّعات قناة السويس في دعم ديناميكية الحركة الملاحية العابرة بالقناة  -
 وتوفير مزيدٍ من الخدمات اللوجيستية وغيرها لتنمية منطقة قناة السويس.

لرسمي إلى القطاع الرسمي للنهوض تفعيل الآليّات المُحفّزة لانتقال العاملين بالقطاع غير ا -
 بالكفاءة الإنتاجية وتعزيز مشاركتهم في جهود التنمية الاقتصادية.

 مصادر النمو

يُبيّن تحليل مصادر النمو الاقتصادي المساهمة الإيجابية لمصادر النمو الثلاثة، والدور الفاعل 
ية وتسريع النمو، وكذلك أهمية الذي يلعبه الطلب الاستهلاكي النهائي في تنشيط المعاملات السوق

( 2/02( ورقم )2/02الاستثمار في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث يتضّح من الشكلين رقم )
٪ خلال أعوام الخطة، 22٪ إلى 22التصاعد المطرد في مساهمة الاستثمار في النمو من نحو 

ن من الشكلين أيضاً أهمية وكذلك تراجع الإنفاق الاستهلاكي عن مركز الصدارة في النمو. ويتبيّ 
مواصلة الجهود الساعية إلى تنمية القدرات التصديرية وترشيد عمليات الاستيراد لتعزيز دور التغيّر 
في صافي الصادرات في النمو الاقتصادي، وما يعنيه ذلك من حتمية التصدّي للاختلالات 

 الهيكلية في ميزان المعاملات الجارية. 
 (0/12شكل رقم )

 النمو الاقتصاديمصادر 

 
 .: وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداريالمصدر
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 (0/12شكل رقم )
 الأهمية النسبية لمصادر النمو الثلاثة في النمو الاقتصادي

 
 .التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: وزارة المصدر

ومن ناحية أخرى، يُمكن الاستدلال على أهمية مصادر النمو الاقتصادي بالنظر إلى المساهمات 
النسبية لعناصر الإنتاج المُختلفة استرشاداً بنموذج النمو الذي تم تطبيقه لاشتقاق دالة الإنتاج 

"Cobb-Douglas(.2/02لشكل رقم )". وذلك على النحو المبيّن في ا  

 (0/12شكل رقم )
 المساهمة النسبية لعناصر الإنتاج في النمو الاقتصادي

 
 .: وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداريالمصدر

 ومن استقراء الشكل السابق، يُمكن استخلاص ما يلي: 
 ( كمتوسط عام خلال٪21تأتي المساهمة الرئيسية في النمو من عنصر رأس المال ) -

 أعوام الخطة.

 (.٪02المرتبة الثانية بنسبة مساهمة ) (0)(TFP)تحتل الإنتاجية الكلية للعناصر  -

                                                           
(1) Total Factor Productivity. 
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دلالة على انخفاض  ( في المتوسط٪2تقتصر مساهمة عنصر العمل في النمو على ) -
 .إنتاجيته

 ٪02إلى ٪ 01تتصاعد الأهمية النسبية للإنتاجية الكلية للعناصر خلال أعوام الخطة من  -
لدور المعرفة والتقدّم التكنولوجي في دفع عجلة النمو الاقتصادي على حساب  تأكيداً 

نحو الانتقال  العامعناصر الإنتاج الأولية من عمل ورأس المال، وهو ما يتفق والتوجّه 
 للاقتصاد المعرفي.

، تاتي قطاعات الاستخراجات والصناعة ومن حيث المساهمة القطاعية في النمو الاقتصادي
التحويلية والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة في مقدّمة النشاطات ذات الإسهام الإيجابي 

٪ من النمو الاقتصادي المُستهدف 22المرتفع في النمو، حيث تقُدّر مساهمتها مُجتمعة بما يُناهز 
صدارة )عدا ، كما أنه من المتوقع أن تبُقي هذه الأنشطة على مكانتها في مركز ال02/7102لعام 

الاستخراجات(، مع تحسّن نسبي ملحوظ في مساهمة الصناعة التحويلية والتي ترتفع حصّتها من 
٪، وتجارة الجملة والتجزئة من 70.2٪ إلى 02.2٪، والتشييد والبناء من 72٪ إلى نحو 71

 ٪، كما يُنتظر تحسّن مشاركة قطاع السياحة بحيث ترتفع مساهمته في النمو02.7٪ إلى 01.2
 ([.2/02٪ في نهايتها ]شكل رقم )2.2٪ في العام الأول من الخطة إلى 2.2من 

 (0/12شكل رقم )
 الاقتصادي المستهدف ونسبة المساهمة القطاعية في النم

  12/0212) أ ( عام 
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 01/0200) ب ( عام 

 
 .: وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداريالمصدر

 وبوجهٍ عام، يُمكن استقراء ما يلي من المؤشرات سالفة الذكر: 

أن الصناعة التحويلية هي المُحرّك الرئيسي للنمو الاقتصادي بنسبة مساهمة تصل إلى  -
 ٪ في نهاية الخطة.72

٪ 77أن قطاع الإنشاءات الداعم للنشاط الصناعي يحظى بنسبة مساهمة مرتفعة تناهز  -
 .في العام الأخير من الخطة

يُمثّل العامل الديناميكي في النمو لتعاظم  –خاصة الغاز الطبيعي  –أن نشاط الاستخراج  -
(، غير أنه 02/7102٪ في النمو عام 02الاكتشافات والطاقات الإنتاجية )بنسبة مساهمة 

 من المُنتظر تراجع أهميته النسبية بدرجة كبيرة في نهاية الخطة.

٪( وتتميّز بارتفاع 02٪ إلى 01كبيرة ومتزايدة )من أن الأنشطة التجارية تحتل أهمية  -
 كثافة التشغيل مما يُسهم بدرجة كبيرة في الحد من مشكلة البطالة.

أن تنوّع الهيكل الاقتصادي لمصر هيّأ أساساً قوياً كي تُسهم كافة القطاعات بصورة إيجابية  -
 في النمو الاقتصادي.
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 الإنتاج والناتج المحلي الإجمالي  3/3

 لإنتاج المحليا

تريليون جنيه  2.2تستهدف الخطة الرباعية زيادة الإنتاج المحلي في عامها الأول إلى نحو 
 2.2٪ عن العام السابق. ويناظر هذا الإنتاج ما قيمته نحو 02.2بالأسعار الجارية، وبمعدل نمو 

 ([.2/2٪ ]جدول رقم )2تريليون جنيه بالأسعار الثابتة، بنسبة نمو 
 (0/2)جدول رقم 

 12/0212للعام الأول والعام الأخير من الخطة الرباعية بالمقارنة بعام مُستهدف الإنتاج المحلي الإجمالي ال
 )بتكلفة عوامل الإنتاج(

 )مليار جنيه(

 12/0212 البيان
 )فعلي(

12/0212 
 )متوقع(

12/0212 
 )تقديري(

01/0200 
 )تقديري(

 07121 2217 2202 2020 الإنتاج بالأسعار الجارية
 2111 2221 2270 2020 سعار الثابتةالإنتاج بالأ

 )*(2.2 2.1 2.7 - (٪معدل النمو السنوي الحقيقي )
 )*(02.2 02.2 72.2 - (٪سمي )معدل النمو السنوي الإ

 نمو سنوي مركب لأعوام الخطة. معدل )*( متوسط

 وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.المصدر: 

التوزياااع القطااااعي للإنتااااج المُساااتهدف فاااي العاااام الأول مااان الخطاااة الرباعياااة أن القطاعاااات ويوضّااح 
٪( تضاااام التشااااييد والبناااااء 2المتوقااااع لهااااا تحقيااااق معاااادلات نمااااو مرتفعااااة تزيااااد عاااان المتوسااااط العااااام )

والسااياحة والاتصااالات والاسااتخراجات والكهرباااء والصااناعة التحويليااة، كمااا أن جميااع هااذه الأنشااطة 
سااتخراجات( ماان المتوقااع نموهااا بمعاادلات متصاااعدة علااى امتااداد أعااوام الخطااة، حيااث ماان )عاادا الا

٪( ]جاادول رقاام 2.0المنتظاار أن تشااهد معاادلات نمااو أعلااى ماان المتوسااط العااام للنمااو خاالال الفتاارة )
(2/2.]) 

وفيما يتعلق بالمساهمات النسبية لكلٍ من القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام، فمن المتوقع 
٪ من الإنتاج المحلي الإجمالي في العام الأول من خطة 21استحواذ القطاع الأول على نحو 

مع تباين المساهمة من نشاطٍ لآخر، وتمايُزها بشكل خاص في الأنشطة الزراعية  02/7102
وخدمات الأعمال والملكية العقارية والخدمات الاجتماعية والتشييد والبناء بنسبة مساهمة  والسياحية

٪، فضلًا عن توقع تواصل تنامي مساهمة القطاع الخاص في غالبية 011٪ و21تتراوح ما بين 
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الأنشطة مع اطراد تحسّن مناخ الاستثمار واتساع مجالات العمل ودخول القطاع في أنشطة غير 
، مثل أعمال المرافق العامة والبنية الأساسية، لترتفع نسبة مساهمة القطاع الخاص بنهاية تقليدية

 ([.2/2٪ ]جدول رقم )27الخطة إلى 
 (0/2جدول رقم )

 في العام الأول والمتوسط العام لمعدلات النمو للإنتاج معدلات النمو القطاعية المستهدفة 
 خلال الخطة الرباعية

 القطاع
 (٪الحقيقي )معدلات النمو 

 متوسط الفترة  12/0212 – 12/0212
(12/0212 – 01/0200) 

 07.2 2.2 التشييد والبناء
 02.2 2.2 السياحة
 00.2 2.2 الاتصالات
 2.2 2.2 الاستخراجات
 2.0 2.2 الكهرباء

 2.1 2.2 الصناعة التحويلية
 2.2 2.2 المعلومات

 2.2 2.2 التأمين والتأمينات الاجتماعية
 2.2 2.2 الوساطة المالية والأنشطة المساعدة

 2.2 2.2 النقل والتخزين
 2.7 2.2 المياه والصرف
 2.7 2.2 الخدمات التعليمية
 2.2 2.2 تجارة الجملة والتجزئة
 2.1 2.7 الخدمات الصحية
 2.2 2.0 خدمات الأعمال
 2.2 2.1 الزراعة والصيد
 2.2 2.1 الملكية العقارية
 2.0 7.2 خدمات أخرى
 2.1 7.7 الحكومة العامة
 2.2 1.2 قناة السويس
 2.2 2.1 الإجمالي

 : وزارة التخطيط و المتابعة والإصلاح الإداري.المصدر
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 (0/2جدول رقم )
 الأهمية النسبية لمساهمة القطاع الخاص في الإنتاج الإجمالي المحلي على مستوى الأنشطة الاقتصادية 

 الأخير من الخطة الرباعيةفي العام الأول والعام 
(٪)  

 )تقديري( 01/0200 )تقديري( 12/0212 )متوقع( 12/0212 النشاط
 22.2 22.2 22.2 الزراعة وغابات الصيد

 72.7 72.2 72.2 الاستخراجات
 22.2 22.2 22.2 الصناعة التحويلية

 22.1 22.2 22.2 والصرف الكهرباء والمياه
 21.1 21.0 21.7 التشييد والبناء
 22.2 22.7 22.2 النقل والتخزين
 21.0 21.2 21.1 الاتصالات
 22.2 22.0 22.0 المعلومات
 22.2 22.2 22.2 التجارة والمال
 22.0 22.2 22.2 السياحة

 22.0 22.2 22.2 خدمات الأعمال
 22.2 22.2 22.2 الملكية العقارية

 22.2 22.0 22.0 الخدمات الاجتماعية
 27.1 21.2 22.2 الإجمالي

 : وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. المصدر

( بالملحق الإحصائي أهداف الإنتاج المحلي بالخطة 07( ورقم )م/00ويوضّح الجدولان رقم )م/
، بكلٍ من الأسعار الثابتة 02/7102و 02/7102الرباعية لعاميها الأول والأخير بالمقارنة بعامي 

ات الاقتصادية، مع بيان مساهمة كلٍ من القطاع الخاص وقطاع والجارية على مستوى القطاع
 الأعمال العام في الإنتاج الإجمالي ومعدلات النمو المناظرة.

 الناتج المحلي الإجمالي

 2.20تستهدف الخطة الرباعية زيادة الناتج بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الثابتة إلى نحو 
، و بزيادة مُطلقة 02/7102تريليون جنيه عام  2.22بنحو  تريليون جنيه بنهاية الخطة مقارنة

 ٪.2.2تريليون جنيه، بمتوسط معدل نمو سنوي مُركّب  0.17تنُاهز 
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تريليون جنيه في نهاية  2.22وبالأسعار الجارية، من المُقدّر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 
بمتوسط معدل نمو سنوي مُركّب  02/7102تريليون جنيه في عام  2.27الخطة مقابل نحو 

تريليون  2.22( بنحو 02/7102٪. وتقُدّر قيمة الناتج المناظر في العام الأول من الخطة )02.2
 ([.2/71تريليون جنيه )بالأسعار الجارية( ]شكل رقم ) 2.12جنيه )بالأسعار الثابتة(، ونحو 

 (0/02شكل رقم )
 اجالناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنت

 بالأسعار الثابتة بالأسعار الجارية

  
 )*( متوسط معدل نمو سنوي مركب.

 وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. المصدر:

المستهدفة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ( معدلات النمو القطاعية 2/70ويوضّح الشكل رقم )
، وتبُرز القطاعات الدافعة للنمو وهي التي يتوقع أن تنمو بما يربو على المتوسط 02/7102لعام 

 ٪ )بتكلفة عوامل الإنتاج(.2.2العام لمعدل النمو السنوي 
 (0/01شكل رقم )

 (12/0212)في العام الأول من الخطة معدلات النمو القطاعية المستهدفة 

 
 .)*( بتكلفة عوامل الإنتاج

 وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.: المصدر
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( متوسط معدل النمو المركب للقطاعات الاقتصادية على امتداد 2/77يوضّح الشكل رقم )وكذلك 
أعوام الخطة، والذي يُعزّز أهمية القطاعات الرائدة وتوقع احتفاظها بمكان الصدارة حتى نهاية الفترة 

 (.Economic Driversالتخطيطية، واضطلاعها بدورها الرئيسي كمحركّات للنمو )

 (0/00شكل رقم )
 متوسط معدل النمو الحقيقي المركب للناتج المحلي بحسب القطاعات الاقتصادية 

 خلال أعوام الخطة الرباعية )بالأسعار الثابتة(

 
 )*( بتكلفة عوامل الإنتاج

 : وزارة التخطيط والتابعة والإصلاح الإداري.المصدر

للقطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، فمن المتوقع أن ومن حيث الوزن النسبي 
٪ من الناتج 02تتصدّر الصناعات التحويلية القائمة وأن تتزايد أهميتها النسبية لتصل إلى 

الإجمالي في نهاية الخطة، وكذلك من المتوقع أن يستقر الوزن النسبي لقطاع تجارة الجملة 
٪ شأنه في ذلك شأن قطاع 00ج، وقطاع الاستخراجات عند نحو ٪ من النات02.2والتجزئة عند 

 ([.2/2الزراعة ]جدول رقم )

٪ في 22.2ومن حيث مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فمن المتوقع أن تبلغ 
 ٪ في العام الأخير منها.20العام الأول من الخطة، وترتفع إلى 

بالملحق الإحصائي أهداف الخطة الرباعية للناتج  (02م/)( ورقم 02)م/ويوضّح الجدولان رقم 
المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة والجارية بحسب القطاع والنشاط الاقتصادي في كلٍ من العامين 

 ، وكذا معدلات النمو السنوي المناظرة.02/7102و 02/7102الأول والأخير، بالمقارنة بعامي 
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 (0/2جدول رقم )

 01/0200و 12/0212بحسب النشاط الاقتصادي في عامي  حلي الإجمالي بالأسعار الجاريةهيكل الناتج الم

 القطاع
 الهيكل )٪(

12/0212 01/0200 
 01.2 00.2 الزراعة والغابات والصيد

 01.2 01.2 استخراج البترول والغاز وأخرى 
 02.1 02.1 الصناعات التحويلية  ومنتجات البترول

 0.2 0.2 الكهرباء 
عادة التدوير  1.2 1.2 المياه والصرف وا 

 2.2 2.2 التشييد والبناء 
 2.2 2.2 النقل والتخزين 
 7.0 0.2 الاتصالات 
 1.2 1.2 المعلومات 
 0.2 7.1 قناة السويس 

 02.2 02.2 تجارة الجملة والتجزئة 
 2.2 2.2 الوساطة المالية والأنشطة المساعدة 
 1.2 1.2 التأمين والتأمينات الاجتماعية 

 2.2 7.2 المطاعم والفنادق 
 2.0 2.2 الملكية العقارية 
 7.2 7.2 خدمات الأعمال 
 2.2 2.2 الحكومة العامة
 0.2 0.2 خدمات التعليم 
 7.7 7.7 الخدمات الصحية 
 1.2 1.2 الخدمات الأخرى 

 011 011 الإجمالي 

 والمتابعة والإصلاح الإداري. : وزارة التخطيطالمصدر
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 الاستثمار 3/4

تريليون جنيه. وقد  2.2( بنحو 70/7177 – 02/7102تقُدّر الاستثمارات الكلية للخطة الرباعية )
تم تقديرها استناداً إلى تطوّرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ومعاملات رأس المال 

ستثمار المُشتقة على قيم الناتج المحلي الإجمالي المناظر الحدي/الناتج، ثم بتطبيق معدلات الا
 ([.2/01بالأسعار الجارية ]جدول رقم )

 (0/12جدول رقم )
 (01/0200 – 12/0212تقديرات الاستثمارات الكلية للخطة الرباعية )

 السنة
معدل نمو الناتج المحلي 
 الإجمالي الحقيقي 
 )بالأسعار الثابتة(

معاملات رأس 
 المال

معدل 
 (٪الاستثمار )

الناتج المحلي الإجمالي 
 بالأسعار الجارية 
 )مليار جنيه بسعر السوق(

الاستثمارات 
 الكلية 

 )مليار جنيه(
12/0212 2.7 2.22 02.72 2221 221 
12/0212 2.2 2.02 02.2 2271.2 222.0 
12/0212 2.2 2.12 02.2 2720 227.7 
12/0202 2.2 2.01 71.02 2022.7 0721.0 
02/0201 2.7 2.0 77.2 2022.0 0217.2 
01/0200 2.1 2.0 72.2 2272.2 7122.7 

إجمالي 
 الخطة 

    2222.2 

 : وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.المصدر

مليار جنيه  227.7بنحو  02/7102وتبلغ الاستثمارات الكلية المُقدّرة للعام الأول من الخطة 
 ٪.72، وبنسبة نمو 02/7102مليار جنيه في العام السابق  222.0 بالمقارنة بنحو

( تطوّر الاستثمارات الكلية على امتداد أعوام الخطة بكلٍ من الأسعار 2/72ويوضّح الشكل رقم )
٪ كمتوسط سنوي مُركّب بالأسعار 21الجارية والثابتة، ومنه يتضّح تنامي الاستثمارات الكلية بنحو

 بالأسعار الثابتة.٪ 02الجارية، وبنحو 

وتُعزى هذه الطفرة الاستثمارية المُقدّرة خلال أعوام الخطة إلى الاعتبارات التالية أخذاً في الحُسبان 
 التغيّرات السعرية المتوقعة عبر المدى الزمني للخطة:

٪ في 2٪ ابتداءً إلى 2.2تنامي معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي خلال أعوام الخطة من  -
 نهايتها.
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ضخامة الاستثمارات الموجّهة لمشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحفيز مشروعات  -
 الإنتاج المباشر وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لتحسين مناخ الاستثمار.

كِبَر حجم الاستثمارات الموجّهة للتنمية البشرية )خدمات التعليم المدرسي والتعليم الجامعي  -
 الصحية(، التزاماً بالاستحقاقات الدستورية.والبحث العلمي والخدمات 

التوسّع المطرد في الاستثمارات الموجّهة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال  -
 المعيشية للطبقات محدودة الدخل.

التزايد المتوقع في الاستثمارات الخاصة في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي وصدور  -
 تيسيراته وتحسّن بيئة الأعمال بوجهٍ عام.قانون الاستثمار الجديد و 

 (0/00شكل رقم )
 (01/0200 – 12/0212الاستثمارات الكلية للخطة الرباعية )تطوّر 

 بالأسعار الجارية والثابتة ومعدلات النمو

 
 : وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.المصدر

 التوزيع القطاعي للاستثمارات المستهدفة

عادة ما يجري تقسيم الأنشطة الاقتصادية إلى ثلاث مجموعات رئيسية، تضم المجموعة الأولى 
الأنشطة السلعية والتي تتمثل في القطاعات الأولية )الزراعة والغابات والصيد والصناعة 
قة الاستخراجية( والقطاعات الثانوية )الصناعة التحويلية البترولية وغير البترولية والكهرباء والطا

والمياه والتشييد والبناء(. أما المجموعة الثانية، فتضم قطاعات الخدمات الإنتاجية مُمثّلة في النقل 
والتخزين ونشاط قناة السويس والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتجارة الجملة والتجزئة ونشاط 
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ة الثالثة قطاعات البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية والأنشطة السياحية، وتضم المجموع
الخدمات الاجتماعية والتنمية البشرية، وتشتمل على الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والدينية 

 وخدمات الرياضة والشباب. 

( التوزيع القطاعي للاستثمارات الكلية للخطة الرباعية حسب 2/00ويوضّح الجدول رقم )
٪ من 22ظ توقع استئثار القطاعات السلعية بنحو المجموعات الرئيسية سالفة الذكر، ومنه يُلاح

٪ لكلٍ 72إجمالي الاستثمارات مع تعادل الأهمية النسبية لقطاعي الخدمات الإنتاجية والاجتماعية )
التي حظى فيها القطاعان الأخيران بنسبة  02/7102منهما(، وذلك بالنسبة لاستثمارات عام 

رات الموجّهة للمشروعات القومية المعنيّة بتطوير ٪ بسبب ضخامة الاستثما21مرتفعة تربو على 
وتحديث المرافق العامة والبنية الأساسية، بالإضافة إلى كِبَر المُخصّصات الموجّهة للخدمات 

 التعليمية والصحية توافقاً والاستحقاقات الدستورية.
 (0/11جدول رقم )

 ولعامها الأول( 01/0200 – 12/0212التوزيع القطاعي للاستثمارات الكلية للخطة الرباعية )
 بحسب المجموعات الرئيسية 12/0212مقارنة بعام 

 (٪الأهمية النسبية ) ()مليار جنيه الاستثمارات الكلية المجموعة الرئيسية
12/0212  12/0212  

 )العام الأول(
الخطة 
 الرباعية 

12/0212  12/0212  
 )العام الأول(

الخطة 
 الرباعية 

 22.2 22.0 22.7 7222.2 222.2 722.2 السلعيةالقطاعات 
 72.2 72.2 20.2 0202.2 772.7 727.1 قطاعات الخدمات الإنتاجية
قطاع الخدمات الاجتماعية 

 والبشرية
720.2 727.2 0272.2 20.2 21.1 72.2 

 011 011 011 2222.2 227.7 )*(272.0 الإجمالي

 مليار جنيه(. 71))*( بعد استبعاد قيمة التغيّر في المخزون 

 : وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.المصدر

( التوزيع القطاعي للاستثمارات الكلية للخطة الرباعية ولعامها الأول 2/07ويوضّح الجدول رقم )
على مستوى النشاطات الاقتصادية المُنتمية للمجموعات الرئيسية سالفة الذكر، وذلك مقارنة بعام 

02/7102. 
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 (0/10جدول رقم )

 التوزيع القطاعي للاستثمارات الكلية للخطة الرباعية بحسب النشاط الاقتصادي
 

 (٪الأهمية النسبية ) الاستثمارات )مليار جنيه( 

  12/0212 12/0212 الاقتصاديالنشاط 
 )الخطة الرباعية(   )العام الأول(

12/0212  
)العام 
 الأول(

)الخطة 
 الرباعية( 

 2.2 2.2 702.2 22.7 72.7 والغابات والصيدالزراعة 
 00.2 02.2 222.2 022.2 22.2 الاستخراجات 

 0 0.2 22.2 07.2 2.2 الخام البترول -
 01.2 02.0 212.0 027.2 22.2 الغاز الطبيعي -

 07.2 2.2 222.2 21.7 22.2 الصناعات التحويلية
 0.1 1.2 22.2 2.7 2.2 تكرير البترول  -
 00.2 2 222.2 22 20.2 تحويلية أخرىعات اصن -

 00.1 02.0 222.7 022.0 21.2 الكهرباء والطاقة 
عادة التدوير  7.2 7.1 022.2 02.2 02.2 المياه والصرف وا 

 2 0.2 022.7 02.0 01.2 التشييد والبناء 
 01.2 2.7 221.2 22.0 22.2 النقل والتخزين 
 0.1 1.2 22.2 2.2 2.2 قناة السويس

 2.2 2 712.2 72 02.2 الجملة والتجزئة تجارة
 2.1 2.7 022.7 72.2 72.2 الاتصالات 
 0.2 0.7 22 00.7 2.2 المعلومات 

 1.2 1.7 02.2 0.2 1.2 الوساطة المالية والتأمين والضمان الاجتماعي
 7.2 0.2 022.2 02.2 2.2 السياحة )المطاعم والفنادق(

 07.1 00.2 212.2 001.7 012.2 الأنشطة العقارية 
 02.2 02.2 220.2 072 22.7 خدمات التعليم والصحة وأخرى 

 2.2 2.2 200.2 21.7 72.1 خدمات التعليم  -
 2.1 7.7 022.7 71.2 02.0 الخدمات الصحية  -
 2.7 - 222.7 22.2 20.0 خدمات أخرى  -

    1.2  موازنات خاصة
 - 1.2  2.2  احتياطيات عامة

 2.2 01.2 211 011.1 021 أخرىاستثمارات مركزية 
 011 011 2222.2 227.7 272.0 الإجمالي العام

 .: وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداريالمصدر
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 ومن استقراء هذا الجدول، يُمكن استخلاص ما يلي: 

تحتل الصناعة التحويلية المركز الأول من حيث نصيبها من الاستثمارات الكلية على  -
القطاعات السلعية، وهو ما يتفق والتوجّه نحو التركيز على القطاع الصناعي مستوى 

باعتباره القطاع المُحرّك والذي يتميّز بارتفاع الإنتاجية والقدرة التشغيلية والإمكانات 
 التصديرية.

على مستوى القطاعات الخدمية الإنتاجية، يأتي قطاع النقل في المرتبة الأولى حيث أنه  -
٪ من الاستثمارات الكلية خلال الخطة نظراً للأهمية 00أن يحظى بنحو  من المتوقع

الكُبرى التي يحتلها هذا القطاع من حيث علاقاته التشابكية مع كافة قطاعات الاقتصاد 
القومي ونظراً لضخامة الاستثمارات التي تندرج تحت هذا النشاط )طرق، كباري، أنفاق، 

 .وموانئ برية وبحرية وجوية ونهرية(

على مستوى قطاع الخدمات الاجتماعية، تبرز أهمية الأنشطة العقارية والاجتماعية  -
٪ 72)التعليم والصحة والثقافة والرياضة ...(، حيث من المتوقع أن تربو استثماراتها على 

من إجمالي استثمارات الخطة، مما يأتي تجسيداً لأهمية البُعد الاجتماعي للخطة من حيث 
 المواطن.  تحسين جودة حياة

 هيكل الاستثمارات بحسب الجهات المعنيّة

يجري توزيع الاستثمارات الكلية العامة بحسب الجهات بين الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية 
 وقطاع الأعمال العام.

(، من المُستهدف ضخ نحو تريليون جنيه كاستثمارات 2/02وكما هو موضّح بالجدول رقم )
مليار جنيه للهيئات  222الاستثمارات الكلية للخطة الرباعية، و نحو  ٪ من02حكومية، بنسبة 

 ٪ من الإجمالي.2الاقتصادية، بنسبة 

٪ من جملة 07.2مليار جنيه، بنسبة  222ويخص قطاع الأعمال العام استثمارات قدرها 
كة من عِدّة استثمارات الخطة. هذا بالإضافة إلى الاستثمارات المركزية المموّلة ذاتياً بصورة مشتر 

مليار جنيه. أما استثمارات القطاع الخاص والتعاوني،  211جهات عامة، وتقُدّر استثماراتها بنحو 
 ٪ من الاستثمارات الكلية.22.2تريليون جنيه خلال أعوام الخطة، وتُشكّل نحو  2.22فتقدّر بنحو 

العام الأول من الخطة عن  هذا ويجدر التنويه أنه من المتوقع اختلاف هيكل توزيع الاستثمارات في
٪( 22الصورة الكلية للخطة بحيث تستحوذ الاستثمارات العامة على نسبة مرتفعة ابتداءً )في حدود 
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على أن تتناقص تدريجياً مع مرور أعوام الخطة. وكذلك يُلاحظ ارتفاع نسبة الاستثمارات العامة 
جة التوسّع الكبير في الإنفاق ٪ من إجمالي الاستثمارات، وذلك نتي22إلى  02/7102في عام 

العام على أعمال البنية الأساسية والبنية الاجتماعية، وتكثيف الأعمال التنفيذية للمشروعات القومية 
 في ذلك العام.

 (0/10جدول رقم )
 توزيع الاستثمارات الكلية المستهدفة للخطة الرباعية والعام الأول منها بحسب الجهات المعنيّة

 الجهة
12/0212 12/0212 12/0212 – 01/0200 
 (٪) مليار جنيه (٪) مليار جنيه (٪) مليار جنيه

 02.0 0117.2 02.2 022.2 02.2 077.2 الجهاز الحكومي
 2.0 222.7 2.7 22.2 2.2 22.2 الهيئات الاقتصادية

 07.2 222.7 00.2 012.7 02.2 012.2 العام قطاع الأعمال
 (1.2) (22.2) (0.2) (02.2) (7.1) (02.2) 22شركات ق 
 (0.7) (20.2) (0.2) (02.2) (0.0) (2.2) 020شركات ق 

 (01.2) (272.2) (2.1) (22.1) (00.2) (27.2) الشركات القابضة النوعية
 2.2 211 01.2 011.1 (71.2) 021 الاستثمارات المركزية من جهات مشتركة

 22.2 2222.7 22.0 272.2 20.2 212 القطاع الخاص والتعاوني
 011 2222.2 011 227.7  272.0 الإجمالي

 : وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.المصدر

 الاستثمارات الحكومية

 تشمل الاستثمارات الحكومية ما يخص الجهات الثلاثة التالية: 

 دواوين عموم الوزارات وبعض الأجهزة الإدارية التنفيذية، مثل أجهزة الجهاز الإداري :
التعمير والجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي، وصندوق الإسكان 

 الاجتماعي.
 دواوين عموم المحافظات والمديريات الخدمية التابعة للوزارات، مثل وزارة الإدارة المحلية :

الداخلية، التموين والتجارة ووزارة  التضامن الاجتماعيالتربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة 
 ووزارة الشباب والرياضة.

 ة ولا تحصل عادةً على مقابل : وهي الهيئات التي تقدّم خدمات عامالهيئات الخدمية العامة
هذه الخدمات، مثل الهيئة العامة للتنشيط السياحي، والهيئة العامة أداء يُغطي تكلفة 

والصرف الصحي، والهيئة للنظافة )القاهرة والإسكندرية(، والهيئة القومية لمياه الشرب 
 والهيئة العامة للأبنية التعليمية.العامة للرقابة على الصادرات والواردات، 
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( الاستثمارات المستهدفة لكل جهة من هذه الجهات الثلاث خلال 2/72ويوضّح الشكل رقم )
مليار  22.2الخطة الرباعية وفي العام الأول منها، ويتبيّن منه استحواذ الجهاز الإداري على نحو 

٪ من استثمارات الجهاز الحكومي في العام الأول من الخطة، والإدارة 21جنيه بنسبة تناهز 
٪، بينما يصل نصيب الهيئات الخدمية إلى 2مليار جنيه بنسبة تقُارب  00.2المحلية على نحو 

 ٪.27مليار جنيه بنسبة  27.2
 (0/02شكل رقم )
 في الخطة الرباعية والعام الأول منها الاستثمارات المستهدفة للجهاز الحكومي
  

 

 

 

 

 

 

 

 : وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.لمصدرا

أما على مستوى إجمالي الخطة الرباعية، فمن المُستهدف تخصيص حوالي تريليون جنيه 
٪ 21٪ للإدارة المحلية و07الإداري و٪ للجهاز 22كاستثمارات للجهاز الحكومي، منها نحو 

 للهيئات الخدمية.

( توزيع استثمارات الجهاز الحكومي بحسب النشاط الاقتصادي في 2/02ويوضّح الجدول رقم )
 العام الأول من الخطة.

 ويتضّح من استقراء الأرقام ما يلي: 

للعام الأول من الخطة، يُلاحظ من الشكل استحواذ الإداري على مستوى استثمارات الجهاز  -
استثمارات الجهاز الحكومي، والأنشطة من إجمالي  ٪22قطاع التنمية البشرية بنحو 

أي استئثار هذه  ٪،01.2وأنشطة المياه والصرف والكهرباء بنحو  ٪70بنحو العقارية 
المستهدفة للجهاز من إجمالي الاستثمارات  ٪22المجموعات الثلاث من الأنشطة بنحو 

حيث لا يتجاوز  ،الأنشطة السلعية –ولكن بدرجة أقل  –يلي ذلك في الأهمية الإداري. و 
 .٪2والخدمات الإنتاجية نحو  ٪،07نصيبها نحو 

الجهاز 
 ا داري

(49.7)% 
 مليار 73.8

ا دارة 
 المحلية 

(7.9)% 
 مليار 11.7

الهيئات 
 الخدمية 

(42.4)% 
 مليار 62.9

الجهاز 
 ا داري

(48)% 
 مليار 481

ا دارة 
 المحلية 

(12)% 
 مليار 120

الهيئات 
 الخدمية 

(40)% 
401.8 
 مليار

 ال طة الرباعية 2019/ 18عام 
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 (0/12جدول رقم )
 استثمارات الجهاز الحكومي بحسب النشاط الاقتصادي في العام الأول من الخطة

 )مليار جنيه(
 الإجمالي الهيئات الخدمية الإدارة المحلية الجهاز الإداري الاقتصاديةالقطاعات 

 2.2 0.2 -- 2.0 الزراعة والري والصيد
 2.0 -- -- 2.0 الصناعات التحويلية غير البترولية 

 2.2 -- 0.1 7.2 الكهرباء
 02.2 2.0 -- 2.2 المياه والصرف
 0.2 1.2 -- 1.2 التشييد والبناء 
 77.7 02.2 2.2 0.2 النقل والتخزين 
 0.2 1.0 -- 0.2 الاتصالات 
 0.7 -- -- 0.7 المعلومات 

 02.2 -- -- 02.2 الأنشطة العقارية 
 72.2 07.2 0.2 02.7 خدمات التعليم 

 00.1 2.7 -- 2.2 الخدمات الصحية 
 22.2 02.2 2.7 00.2 خدمات اجتماعية أخرى 

 2.2 -- -- 2.2 احتياطيّات عامة 
 1.7 -- -- -- أخرى 

 022.2 27.2 00.2 22.2 الإجمالي

 : وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.المصدر

أما ما يخص التوزيع القطاعي لاستثمارات الإدارة المحلية، فتتركز أساساً في قطاع خدمات التنمية 
والتخزين وأعمال الكهرباء ]شكل رقم البشرية )التعليم والصحة وخدمات أخرى( وأنشطة النقل 

(2/72.]) 
 (0/02شكل رقم )

 12/0212في خطة عام  التوزيع القطاعي لاستثمارات الإدارة المحلية

 
 : وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.المصدر

 الكهرباء والطاقة 
8.5% 

 (مليار جنيه 1)

 النقل والتخزين 
32.2% 

 (مليار جنيه 3.8)
التعليم والصحة 

 وأخر  
59.3% 

 (مليار جنيه 7)

 مليار جنيه 8 11
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المستهدفة في الخدمات التعليمية ٪ من استثماراتها 22وفيما يتعلق بالهيئات الخدمية، فتتركز نحو 
٪ في توفير خدمات 02٪ في قطاع النقل والتخزين، و72والصحية والاجتماعية الأخرى، ونحو 
 ([.2/72المياه والصرف الصحي ]شكل رقم )

 (0/02شكل رقم )
 هيكل استثمارات الهيئات الخدمية في العام الأول من الخطة الرباعية

 
 : وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.المصدر

من  ٪22على الخزانة العامة التي توفّر نحو ومن حيث الهيكل التمويلي، فثمّة اعتماد أساسي 
في العام الأول من الخطة، وكذلك إجمالي التمويل المطلوب للاستثمارات الحكومية المطلوبة 

الاتجاه نحو زيادة نصيب التمويل الذاتي للاستثمارات الحكومة عما هو مُقدّر للعام الأول )من 
٪(، بالإضافة إلى تمويل المشروعات القائمة على المشاركة مع القطاع الخاص 21٪ إلى 72

 ([.2/02]جدول رقم )
 (0/12جدول رقم )
 مارات الحكوميةالهيكل التمويلي للاستث

 المصادر التمويلية
 (01/0200 – 12/0212الخطة ) 12/0212خطة عام 

 (٪الأهمية النسبية ) مليار جنيه (٪الأهمية النسبية ) مليار جنيه
 21.1 217.1 22.1 22.1 خزانة عامة
 21.1 210.2 72.2 22.2 تمويل ذاتي

 2.1 21.0 2.2 2.1 قروض خارجية
 1.2 2.1 1.2 1.22 منح

 0.12 1.2 02.1 0.2 (pppمشاركة مع القطاع الخاص )
 2.1 21.1 2.2 01.1 مصادر أخرى 
 011 0117.2 011 022.2 الإجمالي

 : وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.المصدر

تعليم وصحة وخدمات 
 اجتماعية 

57.4% 
 (مليار 36.1)

 نقل وتخزين 
26.4% 

 (مليار 16.6)

 أخر  
0.9% 

 (مليار 0.6)

 مياه وصر  صحي 
12.9% 

 (مليار 8.1)

 الزراعة والري 
2.4% 

 (مليار 1.5)

 مليار جنيه 9 62
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( الاستثمارات الحكومية على مستوى مجموعات النشاط في عامي 2/02ووضّح الجدول رقم )
 .02/7102و 02/7102

 (0/12جدول رقم )
 على مستوى مجموعات النشاط  الاستثمارات الحكومية المموّلة من الخزانة العامة

 12/0212 12/0212 البيــان
 (٪الأهمية النسبية ) مليار جنيه (٪الأهمية النسبية ) مليار جنيه

 22.2 22 22.2 20.2 بنية أساسية
 22.2 22.2 21.2 72.2 تنمية بشرية
 2.2 2.1 2.2 2 تخطيط إقليمي
 2.2 2.2 2.1 7 احتياطي عام
 011 22 011 22.1 الإجمالي

 : وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.المصدر

٪ عن استثمارات 22هذا ويُلاحظ زيادة الاستثمارات الحكومية المموّلة من الخزانة العامة بنسبة 
٪ من 22مليار جنيه، وكذا استئثار مشروعات البنية الاساسية بنحو  22العام السابق والبالغة 

 ٪. 22الإجمالي، وتتبعها مشروعات التنمية البشرية بنسبة 
وزيع القطاعي للاستثمارات الممولة من الخزانة العامة في عامي ( الت2/02ويوضح الجدول رقم )

 والأهمية النسبية لكلٍ منهما ومعدل التغيّر. 02/7102، 02/7102

 (0/12جدول رقم )
  التوزيع القطاعي للاستثمارات الحكومية المموّلة من الخزانة العامة

 12/0212في العام الأول من الخطة الرباعية مقارنة بعام 
 )مليار جنيه(

 (٪معدل التغيّر ) (٪المساهمة النسبية ) 12/0212 12/0212 النشاط الاقتصادي
 72 72.2 72.2 02.2 الخدمات التعليمية والصحية

 22 77.0 70.1 07.2 الخدمات الثقافية والشبابية والرياضية والتضامن الاجتماعي
 72 71.2 02.2 02.2 النقل والتخزين

 22 02.0 02.7 00.0 والمرافق العامةالإنشاءات 
 72 2.2 2.2 2.2 الزراعة والري واستصلاح الأراضي

 22 2.7 2.0 0.2 الكهرباء
 2222 2.7 2.0 1.12 الصناعات التحويلية
 027 0.2 0.2 1.2 الاتصالات والمعلومات

 02 1.12 1.12 1.12 الاستخراجات
 72 1.12 1.12 1.17 المطاعم والفنادق

 22 011 22 22 الإجمالي

 : وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.المصدر
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مليار جنيه، فيتعلق أغلبها  22.2وفيما يخص الاستثمارات المموّلة تمويلًا ذاتياً والمُقدّرة بنحو 
 ([.2/02٪ لكلٍ منهما ]جدول رقم )20بصناديق تطوير العشوائيات والإسكان الاجتماعي بنسبة 

 (0/12رقم )جدول 
 12/0212في خطة عام  الاستثمارات المموّلة تمويلًا ذاتياً 

 (٪المساهمة النسبية ) مليار جنيه  البيــان
 21.2 02.1 صندوق تطوير العشوائيات 
 21.2 02.1 صندوق الإسكان الاجتماعي
 2.2 7.1 الجامعات الحكومية 

 جهات وصناديق تابعة لوزارة الآثار
صندوق آثار  –صندوق تمويل المتاحف  –)المجلس الأعلى للآثار 

 النوبة(
0.2 2.2 

 2.2 0.7 صندوق تمويل مباني وزارة الخارجية 
 7.2 0.1 صناديق المحافظات 
 2.2 0.7 صناديق أخرى 

 011 22.2 الإجمالي
 : وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.المصدر

مليار جنيه  2تُساهم القروض الأجنبية في تمويل الاستثمارات الحكومية بنحو ومن ناحية أخرى، 
٪ منها لتمويل مشروعات البنية الأساسية 21٪ من إجمالي مصادر التمويل، ويتجه 2.2بنسبة 

٪ لمشاريع التنمية 72لوزارات النقل والإسكان والموارد المائية والزراعة واستصلاح الأراضي، و
٪، وهي موجّهة في 2ة بالتعليم والصحة. أما مشروعات التنمية المحلية، فيخصها البشرية المرتبط

 ([.2/02الأساس لمحافظتي سوهاج وقنا ]جدول رقم )

وفيما يخص المنح المحلية والأجنبية كمصدر تمويلي، فهي تحتل أهمية ثانوية حيث تقُدّر في العام 
موزّعة بين جهات الإسناد على النحو مليون جنيه فقط، وهي  222الأول من الخطة بنحو 
 (.2/71الموضّح في الجدول رقم )
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 (0/12جدول رقم )
 (12/0212توزيع القروض الأجنبية بحسب النشاط )خطة عام 

 )مليار جنيه(
 ملاحظات مليار جنيه  البيـــان

  0222 بنية أساسية

 7211 وزارة النقل  -
وبنك مترو الأنفاق بتمويل من فرنسا واليابان 

 الاستثمار الأوروبي
وزارة الإسكان والمرافق  -

 والمجتمعات العمرانية 
 القرض السعودي 211

 مليون( القرض السعودي 711منها ) 221 وزارة الموارد المائية والري  -
وزارة الزراعة واستصلاح  -

 الأراضي
 تمويل كامل من القرض السعودي 721

  1102 تنمية بشرية 
 المدارس المصرية اليابانية 0111.2 وزارة التربية والتعليم  -
 تمويل من البنك الإسلامي للتنمية  22 الأزهر الشريف  -
 وحدات الرعاية الصحية الأولية والأساسية 22.7 الصحة  -

 022 تخطيط إقليمي
مليون جنيه( قرض البنك الدولي  022منها )

من مليون جنيه(  12لمحافظتي سوهاج وقنا، و)
 القرض السعودي

 : وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.المصدر

 (0/02جدول رقم )
 0212/ 12المنح المحلية والأجنبية في خطة عام 

 (٪المساهمة النسبية ) مليون جنيه  الــــــوزارة
 72.7 772 شئون البيئة 

 72.7 022.2 التجارة والصناعة 
 00.2 20.2 الفنيالتربية والتعليم والتعليم 

 2.2 22.2 الزراعة واستصلاح الأراضي
 2.2 22.2 التعليم العالي والبحث العلمي

 2.2 22.1 النقل 
 02.2 012.0 أخرى 
 011 222.1 الإجمالي

 : وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.المصدر
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للمشروعات القائمة على المشاركة ميار جنيه  0.0وعلاوة على ما تقدّم، من المُستهدف توجيه نحو 
(، تذهب جميعها لتطوير الخدمات الصحية مُمثّلة pppبين القطاع العام والقطاع الخاص بنظام )
 211مليون جنيه(، ومستشفى سموحة الجامعي ) 211في مستشفى المواساة الجديدة بالإسكندرية )

مليون جنيه لأعمال تطوير  71مليون جنيه لجامعة زويل و 21مليون جنيه(، بالإضافة إلى 
 مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
 استثمارات الهيئات الاقتصادية

الهيئات التي تقدّم خدماتها العامة بمقابل مادي، وبالتالي يتوفّر لديها موارد ذاتية يُقصد بها و 
رانية الجديدة. يئة المجتمعات العمللتمويل، مثل هيئة التنمية الصناعية، وهيئة التنمية السياحية، وه

مليار  222.7وتبلغ هذه الاستثمارات المستهدفة لهذه الهيئات لشراء الأصول غير المالية نحو 
٪ من 77.2مليار جنيه، بنسبة  22.2جنيه في الخطة الرباعية، يخص العام الأول منها نحو 

طة الرباعية ( هيكل استثمارات الهيئات الاقتصادية في الخ2/72الإجمالي. ويوضّح الشكل رقم )
٪ في الهيئات التابعة لوزارات الكهرباء والطاقة 21والعام الأول منها، ويُلاحظ تركز أكثر من 

 المتجدّدة والإسكان والمجتمعات العمرانية وقناة السويس.
 (0/02شكل رقم )
 بحسب الهيئات الاقتصادية 12/0212توزيع الاعتمادات المالية لخطة عام 

 
  : وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.المصدر

والتي  02/7102ويوضّح البيان التالي المصادر التمويلية لاستثمارات الهيئات الاقتصادية لعام 
٪ من جملة 21اعتماد هذه الهيئات بصفة أساسية على مواردها الذاتية، حيث تستوفي نحو  تفُيد

٪ والقروض الخارجية على 02احتياجاتها التمويلية، وتقتصر مساهمة الخزانة العامة على نحو 
01.٪ 
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 البيــان
  12/0212 الخطة الرباعية

الأهمية  مليار جنيه
 النسبية )٪(

الأهمية  مليار جنيه
 النسبية )٪(

 21.2 20.1 27.2 722.2 تمويل ذاتي -
 1.2 1.2 1.2 7.2 بنك الاستثمار القومي -
 02.0 2.2 07.2 22.2 مساهمة خزانة عامة  -
 01.2 2.1 01.1 22.2 قروض خارجية  -
 2.0 0.2 2.1 02.2 منح  -
 0.0 1.2 1.7 1.2 (pppمشاركة مع القطاع الخاص ) -

 122 22.0 122 022.0 الإجمالي
 شركات قطاع الأعمال العام 

مليار جنيه، يخص العام الأول منها  222.7تبلغ الاستثمارات المستهدفة في الخطة الرباعية نحو 
٪ من جملة الاستثمارات العامة. ويجري تنفيذ هذه 00.2مليار جنيه، بنسبة  012.7نحو 

 712وشركات القانون رقم  0222لسنة  22الاستثمارات من خلال الشركات الخاضعة للقانون رقم 
 ، والشركات القابضة النوعية.0220لسنة 

 0222لسنة  22أولًا: الشركات الخاضعة للقانون رقم 

  1.2بنسبة  في الخطة الرباعية مليار جنيه 22.2تشكّل الاستثمارات المستهدفة نحو٪ 
ار جنيه، ملي 02.2ويخص العام الأول نحو جملة استثمارات الخطة الرباعية، تقريباً من 

ارات من إجمالي الاستثم ٪2.2من الاستثمارات الكلية لذات العام، ونحو  ٪0.2بنسبة 
 .(0)جنيهمليار  202.2العامة البالغة 

  ون في ثلاثة القانللشركات الخاضعة لهذا  02/7102من استثمارات عام  ٪21يتركز
والإنتاج مليار جنيه(،  01.2وة المعدنية )قطاعات رئيسية هي على الترتيب، البترول والثر 
مليار جنيه(، والزراعة واستصلاح  7.2المدني للمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي )

فتضم هيئة قناة السويس وشركاتها،  ،أما القطاعات الأخرى .مليار جنيه( 0.7الأراضي )
أن يظل الهيكل القطاعي في  ومن المتوقع .ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة

 ([.2/72الأعوام التالية من الخطة دون تغيير يُذكر ]شكل رقم )

                                                           
 
1
 مليار جنيه . 100بخلا  الاستثمارات المركزية     
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 (0/02شكل رقم )
 في الخطة الرباعية وعامها الأول 1220لسنة  22هيكل استثمارات الشركات الخاضعة للقانون رقم 

 الخطة الرباعية 12/0212عام 

  
 : وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.المصدر

  27و ٪22تشكّل الموارد الذاتية والقروض والتسهيلات المصدر الرئيسي للتمويل بنسبة٪ 
 ٪2على التوالي، وتحصل هذه الشركات على قروض من بنك الاستثمار القومي في حدود 

 من جملة احتياجاتها التمويلية.

 0220لسنة  712الخاضعة للقانون رقم ثانياً: الشركات 

  مليار جنيه في الخطة  20.2تقدّر استثمارات الشركات الخاضعة لهذا القانون بنحو
 مليار جنيه في العام الأول. 02.2الرباعية، منها نحو 

  تتوزع استثمارات الشركات التابعة لهذا القانون على النحو 02/7102ووفقاً لخطة عام ،
 التالي:

 )٪( مليار جنيه  الشركات
 7.7 221 الصناعات الدوائية  -
 22.2 2271 الصناعات الكيماوية  -
 01.2 0221 الصناعات المعدنية  -
 2.2 0211 النقل البحري والبرّي -
 02.2 2021 القومية للتشييد والتعمير -
 2.2 221 السياحة والفنادق -
 2.7 221 التأمين  -

 122 12222 الإجمالي

 : وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.المصدر                 
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 كفاءة الاستثمار العام

لزيااادة كفاااءة الاسااتثمار  ياارةتااولي الخطااة الرباعيااة أهميااة كب ،بجانااب زيااادة حجاام الاسااتثمارات العامااة
 اهتمااام وأولويااات وسياسااات الدولااة. ولااذا كااان يتوافااقالعااام، وذلااك بهاادف تعظاايم العائااد منهااا وبمااا 

الخطة بمواجهة كافة صور الإخفاقات التي تواجه الاستثمارات العامة، سواء في مرحلة التخطيط أو 
 التنفيذ أو التشغيل.

 الخطة الرباعية ما يلي:راعت  فقد السياق،وفي هذا 

 .تطبيق موازنة البرامج والأداء 
  تقدير تكاليف البرامج المستهدفة وترتيب أولوياتها بما يحقق اتساقها مع الموارد المالية التاي

ي ضااوء توافقهااا مااع مسااتهدفات اسااتراتيجية التنميااة المسااتدامة: رؤيااة فاا، و إتاحتهاااسااوف يااتم 
 .7121مصر 

 ماريةالاسااتث روعاتالااربط بااين الإنفاااق الاسااتثماري والإنفاااق الجاااري، لتقاادير متطلبااات المشاا 
 التنفيذ.مرحلة  انتهاءحال  وفيرهاالتشغيل والعمالة وتمن بنود 

  ّالإسنادلزمة لكافة جهاد تكون مُ  للتقويمات إعداد ونشر أدلة ومنهجي. 
 الدراسااات فااي  هااذهنتااائج والاسترشاااد ب اشااتراط تقااديم دراسااات جاادوى اقتصااادية للمشااروعات

 تقرير أولويات المشروعات الموافق عليها.
 فيمااا بااين المحافظااات بمااا يراعااي الفجااوات التنمويااة، لاسااتثمارات ل يااع المتكااافئوز الت مراعاااة

 والمزايا النسبية والتنافسية التي تحظى بها كل محافظة.
  التاادريب المسااتمر للعاااملين بااإدارات التخطاايط فااي كافااة الااوزارات والهيئااات العامااة، بمااا يكفاال

 .ةإدراجها بخطة التنميالتخطيط والاختيار السليم للمشروعات المقترح 
 قتاارح جهااات الإسااناد، مااع مراجعااة مُ ق فااي والتاادقي ،إعطاااء الأولويااة لمشااروعات الاسااتكمال

وأعماااال  ،وبناااد الدراساااات ،مثااال بناااد المبااااني الإدارياااة ،فيهاااا المغااااليالبناااود  بعاااضاساااتبعاد 
 دة.حدّ بصورة مُ  عرضها التطوير التي لا يتم

 بااين بنااود المشااروعات المدرجااة بالخطااة لتحسااين  المناااقلاتالمرونااة فااي  بقاادر ماان السااماح
المنوط بها أعمال التخطيط الهيكلي  هيئات تدعيمو  سنادالإجهات اعتمادات  كفاءة استخدام
اكتماااال تنفياااذ للتحقاااق مااان  المطلوباااةيم باااالكوادر البشااارية والتجهيااازات الفنياااة قاااو المتابعاااة والت

بل سا)إن وجادت( و رالتعثا والوقوف على أسباب ،خططالمشروعات وتشغيلها على النحو المُ 



118 

 

بالمحافظاااات والماااديريات  جهزة المختصاااةالمكاتاااب باااالأ هاااذهماااع إيجااااد آلياااة لاااربط و تاااذليلها، 
 ت الخدمية وبنك الاستثمار القومي.التابعة للوزارا

  إعادة هيكلة الكيانات المعنيّة بمنظومة التخطيط والمتابعة والتقويم لضمان قدر أكبار مان
 التنسيق والانسيابية للأعمال التنفيذية.

 استثمارات القطاع الخاص والتعاوني
 القطاع الخاص

مليار جنيه في الخطة الرابعة بما يعادل  2227أن تبلغ استثمارات هذا القطاع نحو مُستهدف من ال
 272.2من إجمالي استثمارات الخطة. وتقُدر استثمارات القطاع في العام الأول منها بنحو  22٪

من الاستثمارات الكلية لذات العام، الأمر الذي يؤكد الدور الرئيسي  ٪22.0مليار جنيه، بنسبة 
 الذي يلعبه القطاع في تسريع عجلة النمو الاقتصادي في تحقيق مستهدفات الخطة.

( التوجهات الاستثمارية للقطاع الخاص والتعاوني في العام الأول من 2/70رقم ) ويوضح الجدول
 خطة التنمية متوسطة المدي بحسب النشاط الاقتصادي.

 اط الغاز الطبيعي الذي يستحوذ علىهيكل الاستثمارات الخاصة، تبرز أهمية نش وبالنظر إلى
من إجمالي استثماراته، بحكم ارتفاع الكثافة الرأسمالية لهذا النشاط، وسيطرة القطاع الخاص/  72٪

(. ويلي ذلك في الأهمية النشاط ٪22المشترك علي غالبية عمليات الاستخراج والاستغلال )
، من إجمالي استثمارات النشاط ٪22هيمن عليه القطاع الخاص والتعاوني بنسبة العقاري الذي يُ 

من استثمارات القطاع. وتأتي الصناعة التحويلية في المرتبة  ٪02نحو  يستحوذ وحده علىو 
في جملة استثمارات  ٪22لإجمالي استثمارات القطاع، وبنسبة مشاركة  ٪01.2الثالثة، بنسبة 

(، إلا ٪2القطاع. ورغم انخفاض نسبة الاستثمارات الزراعية لجملة استثمارات القطاع الخاص )
من إجمالي استثمارات النشاط الزراعي. والمُلاحظ أيضاً تراجع إسهامات  ٪27ثل نحو مأنها تُ 

هة لأغراض التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى، القطاع الخاص في الاستثمارات الموجّ 
 من إجمالي استثمارات القطاع الخاص. ٪2.2أكثر من  مُجتمعةحيث لا تستوعب هذه الأنشطة 

ية القطاع الخاص، فقد وجّهت الدولة عناية خاصة بتحسين بيئة الأعمال خلال ونظراً لأهم
السنوات القليلة الماضية، بهدف جذب مزيدٍ من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير أكبر قدر 
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 7102لسنة  27من فرص العمل اللائق للمواطنين. وفي هذا الإطار، صدر قانون الاستثمار رقم 
 (.2/0فيذية متضمّناً الحوافز الموضّحة بالإطار رقم )ولائحته التن

 (0/01جدول رقم )

 0212/ 12التوجّهات الاستثمارية للقطاع الخاص والتعاوني في خطة عام 

 (٪الأهمية النسبية ) مليار جنيه  القطاع
النسبة إلي إجمالي 
 (٪الاستثمارات القطاع )

 20.2 2.2 72 الزراعة
 22.2 0.2 2.2 البترول الخام
 22.2 72.7 072.2 الغاز الطبيعي

 22 01.2 22 الصناعة التحويلية غير البترولية
 22.2 01 27.2 الكهرباء

 20.2 7.2 02 التشييد والبناء
 22.2 2.2 22.2 النقل
 22.2 7.2 02.2 السياحة
 22.7 2.2 72.2 الاتصالات
 22.0 0.2 2.2 المعلومات

 22.2 2.2 72 تجارة الجملة والتجزئة
 22.2 02.2 22 الأنشطة العقارية
 72.2 7.0 00.7 خدمات التعليم
 22 0.2 2.7 الخدمات الصحية

 72 2.2 02.7 خدمات اجتماعية أخري
  011 272.2 الإجمالي

  : وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.المصدر   
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(0/1رقم ) إطار  
 0212لسنة  20حوافز قانون الاستثمار رقم 

 عطاء مُهلة إنذار  مع توجيهمخالفة،  يستند الإلغاء إلي وجوديجب أن  ، حيثالضمانات ضد إلغاء التراخيص وا 
 للمستثمر الحق في التظلم أمام لجنة التظلمات.يكون لإزالة المخالفة، و  اً يوم 21لمستثمر ل

 النقد الأجنبي الحر، والمتصل بالآلات والمعدات والمواد الأولية  وتشمل: ضمانات التحويلات النقدية
 والمستلزمات السلعية ووسائل النقل، وحقوق الملكية الفكرية، والأرباح القابلة للتحويل للخارج.

 21)خصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة  حوافز إضافية للاستثمار في المناطق ذات الأولوية ٪
المنطقة الاقتصادية للمثلث ، و لمنطقة الاقتصادية لقناة السويسوذلك للاستثمار في ا الاستثمارية( من التكلفة

مؤشرات ، أو قيمة المستويات التشغيل ، أوالمناطق التي تنخفض فيها مستويات التنمية الاقتصادية، و الذهبي
 .ية(مستوى الخدمات الصح، الاجتماعية )الكثافة السكانية

 خصم من صافي الأرباح  إضافية للاستثمار في القطاعات التي تتمتع بمقومات تنموية حوافز استثمار(
عامل، أو تزيد  211لمشروعات كثيفة العمالة ): وذلك ل٪ من التكلفة الاستثمارية(21الخاضعة للضريبة بنسبة 
التي تعتمد على  لك، وتالمشروعات المتوسطة والصغيرة، و ٪ من تكلفة التشغيل(21تكلفة الأجور المباشرة عن 

، المشروعات القومية والاستراتيجية، و مشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء، و الطاقة المتجددة أو تنتجها
، صناعة السيارات، و ٪ من إنتاجها للخارج21ر ما لا يقل عن صدّ المشروعات التي تُ ، و المشروعات السياحيةو 
الصناعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات ، و الهندسيةالصناعات ، و الصناعات الغذائية، و صناعة الأثاثو 

 والاتصالات.
  السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع الاستثماريحوافز استثمار أخرى تتضمّن ،

، ملينمن تكلفة التدريب الفني للعا اً ل جزءتحمّ ، كما تتحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافقوت
صة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم خصّ رد نصف قيمة الأرض المُ و 

 ان لبعض الأنشطة الاستراتيجية.تخصيص أراض بالمجّ ، و الأرض
 عدم خضوع الآلات والمهمات )خطوط الإنتاج( اللازمة لمزاولة : منها حوافز استثمار للمناطق التكنولوجية

 ط المرخص به داخل المناطق التكنولوجية للضرائب والرسوم الجمركية.النشا
 ضمان توفير العدد اللازم من العاملين )الأكفاء( الممثلين : تنظيم نطاق عمل مركز خدمات المستثمرين

 .كزامر هذه الللجهات الحكومية وشركات المرافق العامة في 
  الاستثمار ومناطقه الجغرافية  وفرص ونظام وشروطن نوعية تتضمّ بحيث  الخريطة الاستثماريةتطوير

 وقطاعاته.
 دراسة طلبات تراخيص الاستثمار بالبت فيها بتقوم اللجان المشكلة حيث  سرعة البت في طلبات التراخيص

 على الأكثر من تاريخ ورود الرأي الفني من جهة الولاية. اً يوم ثلاثينخلال 
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فااااااااااي إطااااااااااار جهااااااااااود إنشاااااااااااء المجلااااااااااس الأعلااااااااااى للاسااااااااااتثمار ، تاااااااااام أيضاااااااااااً  فااااااااااي ذات السااااااااااياق
الإصاااااااااالاح المؤسسااااااااااي التااااااااااي تقااااااااااوم بهااااااااااا الدولااااااااااة لتحسااااااااااين بيئااااااااااة الأعمااااااااااال، وذلااااااااااك لوضااااااااااع 

ي الحلااااااااااااااول الجذريااااااااااااااة ومتابعااااااااااااااة تنفيااااااااااااااذ رؤيااااااااااااااة الدولااااااااااااااة فااااااااااااااي مجااااااااااااااال الاسااااااااااااااتثمار، وتبنّاااااااااااااا
ب القاااااااااااوانين واللاااااااااااوائح ذات الصااااااااااالة ماااااااااااا يتعلاااااااااااق بتضاااااااااااارُ ، خاصاااااااااااةً لمشاااااااااااكلات المساااااااااااتثمرين

 ة بصفة خاصة.لاستثمار بصفة عامة، والمناطق الحرّ بمناخ ا

 وبالإضافة لما سبق، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات المُشجّعة للاستثمار، نذكر منها ما يلي:

ن قترحات تعديل قانون سوق رأس المال ليتضمّ دراسة مُ و موافقة على تعديل قانون الشركات، ال -
صدار  ،إلغاء الأوراق المالية لحاملها وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وا 

 .وتداول الصكوك

لتعزيز حوكمة  0227لسنة  22تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم  -
 الشركات والإفصاحات المرتبطة بها.

 .7102لسنة  012إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة بقرار رقم  -

يعتمد على فلسفة تبسيط والذي ، والإفلاس الواقيإعادة الهيكلة والصلح الموافقة على مشروع  -
 .حسن النية وحماية الغير المستثمرالإجراءات والعدالة وحماية 

العمل على ثلاثة محاور أساسية لضمان تحقيق هذه الأهداف،  تستهدف الحكومةبوجه عام، و 
 وتشمل هذه المحاور ما يلي:

 منظومة تحسين بيئة الأعمال، وذلك من خلال:استكمال المحور الأول: 

  وضع آلية مستدامة وواضحة المعايير فنياً لتسوية المنازعات ومراجعة كاملة لكافة
 بذلك.جراءات المتعلقة لإا

 لإنشاء آلية موضوعية لتخصيص وطرح الأراضي الصناعية موحّد الأراضي ال عداد قانونإ
عات الصناعية المناطق والتجمّ  حتياجاتلا مرفقة بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة وفقاً 

 بمصر.
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 ةالمحور الثاني: المناطق الاستثمارية والمناطق الحرّ 

 المناطق الاستثمارية 

وبحيااث  ،(70/7177-02/7102منطقااة اسااتثمارية جدياادة خاالال الفتاارة ) 72إنشاااء  المخطااطماان 
ماان . و ([2/72)شااكل رقاام ] منطقااة حالياااً  22منطقااة مقارنااةً بااا  22يصاال عاادد هااذه المناااطق إلااى 

ماان كفاار الشاايخ ودمياااط والقليوبيااة والقاااهرة،  فااي كاالٍ  02/7102مناااطق عااام  01إنشاااء مُسااتهدف ال
نشاء  من الإسماعيلية وجنوب سيناء والأقصر وأسيوط  في كلٍ  02/7171أخرى عام مناطق ( 2)وا 

نشاء  فاي محافظاات الاوادي الجدياد والساويس  71/7170منااطق عاام  (2)وأسوان وشمال سيناء، وا 
فااي الااوادي الجديااد وشاامال ساايناء  70/7177مناااطق أخاارى عااام ( 2)وأسااوان والبحياارة وأساايوط، و

 . والمنيا
 ( 0/02شكل رقم )

 طوّر عدد المناطق الاستثمارية المُستهدف إنشاؤهات

 
 : وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.المصدر

 المناطق الحرّة

 من المخطط ما يلي:     
نشاء منطقة حرّ  ،بكل محافظة ة متكاملة المرافقإنشاء مناطق حرّ توسّع في ال - ستية ية لوجوا 

 .بالظهير الخلفي لكل ميناء
من المنيا ونويبع  مناطق حالياً( بكلٍ  2ة )بالإضافة إلى مناطق حرّ  (2)نتهاء من إنشاء الإ -

مليار جنيه، مع الترويج لجذب  2.7وذلك بتكلفة في حدود  ،والحرفيين وسوهاج والشرقية
 22.2ر توفّ  اً مشروع 221مليار دولار لإقامة  2.0استثمارات بداخل هذه المناطق تتجاوز 

 مليار دولار سنوياً.  2هم في نمو الصادرات بحوالي باشرة وبما يُسألف فرصة عمل م

0

20

40

60

80

100

2018/17 2019/18 2020/19 2021/20 2022/21

67 
77 83 89 95 

 (فعلي)

 عدد

 )مستهدف(



 

123 
 

الانتهاء من إجراءات إنشاء المنطقة الحرّة العامة بكلٍ من ميناء شرق بورسعيد، والعاشر  -
 من رمضان )بديلًا عن مدينة بدر(.

طرح مشروعات قومية جديدة بنظام المناطق الحرّة، مثل مشروع توصيل النيل عبر مفيض  -
وشكي إلى الوادي الجديد مع استصلاح واستزراع مليون فدان، ومشروع فرع النيل ت

ألف فدان  221بمحافظة المنيا الذي يصُب في منخفض القطارة لزراعة ما يزيد عن 
 بالصحراء الغربية بالزراعات التصديرية مع إقامة مشروعات للصناعات القائمة عليها. 

 لخدمات المستثمرين، وذلك من خلال:المحور الثالث: التطوير المؤسسي 

التوسّع في إنشاء فروع للهيئة العامة للاستثمار في جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادي  -
نشاء فروع  الجديد، والأقصر، والمنيا، وقنا، وبورسعيد، والسويس، ومطروح، وأسوان، وا 

العاشر من رمضان(، دائمة بدل الفروع المؤقتة في كلٍ من سوهاج، وأسيوط، والشرقية )
 والإسماعيلية.

 العمل على تقليص زمن أداء الخدمات للمستثمرين بالجودة والدقة المطلوبة. -
استكمال تفعيل منظومة اللامركزية لنقل ملفات الشركات لفروع خدمات الاستثمار في  -

 المحافظات المعنية.
فترة الماضية وتلك التي تنعكس الإصلاحات التي قامت بها الحكومة خلال ال من المتوقع أنو 

تستهدف تنفيذها خلال الخطة متوسطة المدى في جذب مزيدٍ من الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة، وبحيث ينعكس ذلك على تزايد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل في نهاية 

 02/7102مليار دولار عام  2.2مليار دولار مقابل  02( إلى حوالي 70/7177الخطة )
  .([2/21شكل رقم )]

 ( 0/02شكل رقم )
 تطوّر صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

 
 البنك المركزي المصري، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.المصدر: 

0

20

40

2.2 4.0 3.8 4.2 6.4 6.9 7.9 8.4 9.9 11.0 12.4 13.9 

30.0 
 (مليار دولار)

 )مستهدف(

 )متو ع(



124 

 

 القطاع التعاوني

التنمية الاقتصادية بما يملكه من إمكانات وقدرات يلعب القطاع التعاوني دوراً هاماً في تعزيز خطط 
اتحادات تعاونية نوعية مركزية، تُغطي  ةبشرية ومادية. فالاتحاد العام للتعاونيات يضُم خمس

سهم هذه الاتحادات في دفع مجالات الزراعة والاستهلاك والإنتاج والإسكان والثروة المائية. وتُ 
لخدمات وحماية محدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية جهود التنمية بوجه عام، وفي توفير ا

، مثل القوميةبرز أهميتها من خلال مساهمتها أيضاً في تنفيذ المشروعات بوجه خاص، كما تُ 
مليون فدان، والمشروع القومي للإسكان الاجتماعي والمشروع  0.2مشروع استصلاح واستزراع 

ر، والمشروع القومي لتوفير السلع المنزلية غَ اهية الصِ القومي للصناعات المتوسطة والصغيرة ومتن
والاستهلاكية لمحدودي الدخل بأسعار مناسبة، والمشروع القومي لتنمية الثروة السمكية في محور 

 قناة السويس ومحافظة كفر الشيخ.

 ( مادة للتعاونيات، من أبرزها:00) 7102ونظراً لأهمية القطاع التعاوني، فقد تضمّن دستور 

(: "تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة: الملكية العامة والملكية الخاصة 22المادة ) -
 والملكية التعاونية".

(: "الملكية التعاونية مصونة وترعي الدولة التعاونيات ويكفُل القانون حمايتها 22المادة ) -
 قضائي".ودعمها ويضمن استقلالها، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم 

دراكاً للدور الهام الذي تلعبه التعاونيات، فقد راعت الخطة الرباعية إدراج الأنشطة التعاونية ضمن  وا 
برامج التنمية القطاعية )الزراعة، الإسكان، التجارة الداخلية، ..إلخ(، كما تبنّت أهداف الاستراتيجية 

أن المُستهدف مُضاعفة رقم أعمال (، حيث 7177 -7102القومية للحركة التعاونية خلال الفترة )
مليار جنيه بحلول عام  072.7مليار جنيه سنوياً في الوقت الراهن إلي  27.2الحركة التعاونية من 

 ([.2/20]شكل رقم ) 7177

موزّعة  02/7102( الصورة الكلية لاستثمارات الخطة في عامها الأول 02ويضم المُلحق رقم )م/
ئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والاستثمار الخاص ما بين الجهاز الحكومي والهي

 والتعاوني وبحسب النشاط الاقتصادي. 
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 (0/01شكل رقم )

 0200حجم الأعمال المُستهدف للقطاع التعاوني حتي عام 

 
 .7102الاتحاد العام للتعاونيات، المصدر: 

 السياسات الإنمائية 3/5

 المالية السياسة

ضمان استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي،  - 7121من خلال رؤية مصر  - تستهدف الحكومة
٪ بحلول 7.2خاصةً ما يتعلق بخفض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 

وحتى عام  02/7102٪ بدايةً من عام 7، وتحقيق فائض أولي في حدود 7121عام 
 ([. 2/77قم )( وجدول ر 2/27]شكل رقم ) 71/7170

 ( 0/00شكل رقم ) 
 العجز الكلي في الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجماليتطوّر 

 

 

 

 

 

 

 
 : وزارة المالية.المصدر
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 ( 0/00جدول رقم )
    المستهدفات المالية الأساسية )نسبة من الناتج المحلي الإجمالي(

 البيان
02/7102 

 )فعلي(
02/7102 

 )فعلي(
02/7102 

 )مستهدف(
02/7102 

 )مستهدف(
02/7171 

 )مستهدف(
71/7170 

 )مستهدف(
 2.0 2.2 2.2 2.2 01.2 07.2 العجز الكلي

الفائض الأولي 
 )العجز(

(2.2) (0.2) 1.0 7 7 
7 
 

دين أجهزة 
 الموازنة العامة

012 012 22.0 21 22 21 

إجمالي 
الإيرادات 
 الضريبية

07.2 02.2 02.7 02.2 02 02 

 : وزارة المالية.المصدر

٪ من الناتج المحلي 22-21إلى حدود خفض معدلات الدين العام  وكذلك تستهدف الحكومة
، من خلال تنويع مصادر التمويل بين المحلي والخارجي للحد من 71/7170الإجمالي بحلول عام 

دة من وسائل تمويل وذلك بالاستفا ،تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المحلي على خدمة الدين
رة )منخفضة التكاليف وطويلة الأجل( من المؤسسات الدولية، واستهداف تمديد آجال إصدارات ميسّ 

الدين وضمان استدامة معدلات الدين على لخزانة إلى آجال أطول لإطالة عمر أذون وسندات ا
ية للاكتتاب في جذب المؤسسات الاستثمار  طريقن متوسط، وتوسيع قاعدة المستثمرين عالمدى ال

، والمشاركة أذون وسندات الخزانة في السوق المحلية لتحقيق خفض تدريجي في تكلفة الدين
 الاستثمارية في طروحات الشركات العامة لتنشيط سوق الأوراق المالية ورفع كفاءة هذه الشركات.

إصلاح  وفي ذات السياق ولضمان تحقيق هذه المستهدفات، بدأت الحكومة في تنفيذ برنامج
 :تضمّن حزمة السياسات التاليةاقتصادي ومالي وطني متوسط المدى، 

 السياسات المتعلقة بجانب المصروفاتأولًا: 
هات السعرية لإزالة التشوّ استمرار الإصلاحات الهيكلية والمالية الضرورية في قطاع الطاقة  -

، الاستثمارات كثيفة التشغيلوالتي أدت إلى جذب استثمارات كثيفة رأس المال على حساب 
رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء استكمال من خلال خطة ترشيد دعم الطاقة، واستكمال 

وشبكة نقل وتوزيع الكهرباء، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في إنتاج الكهرباء، 
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